
 

 

 

  الطابع التشريعي لقرارات مجلس الأمن

 دراسة حالة قرارات مكافحة الإرهاب

 

   الدكتور

 هالة أحمد محمد الرشيدي

 السياسية والقانون الدولي العامالعلوم مدرس 

 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

 جامعة القاهرة



 041     3102لعام  -اسع والستونالعدد الت -المجلة المصرية للقانون الدولي

 المحتويات

 مقدمة: 

من في إطار النظام الدولي المعاصر باعتباره مما لا شك فيه أنه بقدر أهمية دور مجلس الأ

الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط به مسئولية حفظ السلم والأمن الدوليين، بقدر ما كان 

الخضوع و من قرارات بات يكتنفها الغموض به وما ارتبط  اج وخيبة الأمل آل إليه هذا الدورالانزع

نظيرتها القانونية، دونما أدنى مراعاة لمبدأ "سيادة الدولة" للضغوط وتغليب الاعتبارات السياسية على 

حجر الزاوية في مبادئ  -وعلى الرغم من كل التطورات التي طرأت عليه -الذي كان ولا يزال

 القانون الدولي.

فلقد اقترن التحول في هيكل القوة في النظام الدولي مع انهيار الاتحاد السوفيتي ودخول العالم 

لقطبية الأحادية، أن كرست الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها على العالم وعلى نحو إلى مرحلة ا

 ، وما صاحبها من إعادة1002غير مسبوق. كما أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

لرسم خريطة توازنات القوى في العالم بأسره، إلى ترتيب انعكاسات خطيرة على سلوك الفاعلين 

ومنظمات حكومية وغير حكومية. كذلك، فإن ما شهدته حقبة التسعينيات من  الدوليين من دول

جعل العديد من  ،(2)القرن الماضي من بروز لظاهرة العولمة وما ارتبط بها من تحولات غير مسبوقة

المشكلات ذات أثر دولي، بحيث أصبح من الصعب الفصل بشأنها بين ما هو "داخلي" وما هو 

                                                           

إليها عالمنا  إلى الحالة الراهنة التي آل -يرةيقصد بظاهرة العولمة والتي شاع استخدامها على نطاق واسع خلال السنوات الأخ (2)
حيث انفتاح أجزائه المختلفة على بعضها البعض الآخر، وما صاحب ذلك من تدفقات وموجات سياسية واقتصادية المعاصر، من 

وثقافية أصبحت تتجاوز من حيث تأثيراتها ونتائجها الحدود السياسية للدولة بعامة، والتي صاحبها تصاعد اتجاهات وحركات رأس 
لفضائية. راجع بصفة عامة في تعريف العولمة: "د. جلال أمين، العولمة والدولة، المال والشركات دولية النشاط وشبكات الإعلام ا

، د. أحمد 4-2؛ ص ص 2991ديسمبر  10-21بحث مقدم إلى ندوة: العرب والعولمة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
(، القاهرة: مركز البحوث 2991)أبريل  229ثابت، العولمة: تفاعلات وتناقضات التحولات الدولية، سلسلة بحوث سياسية، العدد 

 .3-2والدراسات السياسية، ص ص  
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، ومن ثم، بات من الصعب لعديد من هذه المشكلاتإلى تدويل ا "خارجي"، وقد أدى ذلك

 لهذه نتيجة وقد كان من الطبيعي .(2)معالجتها إلا في إطار دولي وليس في إطار محلي أو حتى إقليمي

 القضايا لبعض المتحدة الأمم إدارة أسلوب على جوهرية تغييرات تطرأ أن الدولية، التفاعلات

  الدوليين. والأمن السلم بحفظ المتعلقة لصلاحياته الأمن مجلس سةممار  لاسيما والمنازعات،

 أعقبت التي الدولية للجماعة الإرهابية التهديدات لمواجهة أنه السياق، هذا في ومعلوم،

 خطا اللذان القراران وهما ،2313 و 2331 الشهيرين يهقرار  الأمن مجلس أصدر ،22/9 حداثأ

 الميثاق من السابع الفصل لأحكام وفقا   سلطاته مرة لأول تخدمليس جديدة آفاق نحو المجلس بهما

 معينة وتدابير إجراءات باتخاذ الأعضاء، وغير المتحدة الأمم في منها الأعضاء عموما ، الدول لإلزام

 إلى الدولي الفقه ببعض حدا ما وهو معينة، دولة معاقبة حدود يتجاوز سياق في أخرى عن والامتناع

 وللمرة التقليدي، معناها في الدول، إرادة يتخطى للمجلس حقيقي تشريعي دور بزوغ عن الحديث

  .(1)وممارساته المجلس قرارات تاريخ في الأولى

                                                           

العديد من  -دا  ومنذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين تحدي -د الأخيرةو معلوم، أن النظام الدولي قد شهد خلال العق (2)
عضاء الجماعة الدولية، وكذا في طبيعة "قواعد السلوك" رت، كما  وكيفا ، على مجمل التفاعلات الجارية فيما بين أالتطورات التي أث

الحاكمة لهذه التفاعلات والمنظمة لها. وقد كان تأثير التفاعلات المذكورة ملموسا  بدرجة ملحوظة فيما يتعلق بدور الدولة على 
صاحبة القول الفصل بالنسبة إلى كل  المستويين الوطني والدولي على حد سواء. فعلى المستوى الوطني مثلا ، لم تعد الدولة هي وحدها

ما يجرى من أحداث وتطورات، وخاصة ما يتصل منها بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشريعات البيئة وقضايا التنمية. 
فراد أينما وجدوا وأضحى المجتمع الدولي، في المقابل، معنيا  إلى حد كبير بتنظيم العديد من الموضوعات التي تمس الحياة اليومية للأ

مسائل الصحة العامة، وتنظيم مرفق النقل الجوي. لمزيد من و وبصرف النظر عن الحدود السياسية: كحماية الأجانب، وتنظيم التجارة، 
التفاصيل بشأن تأثيرات العولمة على سيادة الدولة ومجالات اختصاصها الداخلي، انظر: د. أحمد الرشيدي، مبدأ السيادة الوطنية 

 .29940لة بحوث سياسية، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، سبتمبر ام الدولي، سلستطورات الراهنة في النظوال
)2) Paul C. Szasa, The Security Council Starts Legislating, American Journal of 

International Law, Vol. 96, No. 4, 2002, pp. 901-905. And, C.A. Ward, Building 

Capacity to Combat International Terrorism: The Role of the United Nations Security 

Council, Journal of conflict and security Law, Vol. 8, No. 2, 2003, pp. 289-305.   
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وقد نتج عن هذين القرارين أثران مهمان، هما: أولا ، التوسع في تفسير أحكام ميثاق الأمم 

، لتشمل الأعمال فاعا  عن النفسالمتحدة والحدود التي يسمح فيها للدول الأعضاء في التصرف د

والتدابير التي تتخذها هذه الدول، وفقا  لهذين القرارين، ضد الهجمات الإرهابية التي يشنها فاعلون 

. أما الأثر الآخر، فهو تعامل مجلس الأمن (2)، هذا من جانبState Actor -Nonدوليون 

، Global Legislatorمشرع دولي  لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية على نحو بدأ معه وكأنه

الدول لاتخاذ ما يلزم من  ذات طبيعة عامة مجردة ملزمة لجميع وذلك من خلال إصدار قرارات

 . (1)خطوات وإجراءاته وطنية ودولية لمنع ومكافحة هذه التهديدات

من الفقه قد انتقد هذا المسلك من جانب مجلس الأمن، حيث انقسم الفقهاء غير أن جانباَ 

يال ذلك إلى اتجاهين: أولهما يرى في ممارسات مجلس الأمن وإصداره لقرارات ذات طبيعية ح

.  Ultra Vires لنطاق اختصاصاته تشريعية عامة ملزمة على هذا النحو خروجا  وتجاوزا  من المجلس

التشريعية المستحدثة للمجلس تتسق وأحكام  ار الاتجاه الآخر أن هذه الوظيفةعلى حين رأي أنص

باختصاصات المجلس، وأن هذه الوظيفة ما هي في ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة ما يتعلق منها 
                                                           

ديد باستخدامها كأصل عام في العلاقات ، استخدام القوة المسلحة أو حتى الته1/4حظر ميثاق الأمم المتحدة، بموجب مادته  (2)
الدولية، غير أنه أورد استثناء  مهما  في هذا الخصوص، وهو استخدام القوة المسلحة في إطار إعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس 

لى أنه: "ليس في هذا ، والتي تنص ع12الفردي أو الجماعي، وذلك طبقا  للشروط الموضوعية والإجرائية المختلفة التي أوردتها المادة 
الميثاق ما يزيد أن ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

ا الأعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ المجلس التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي. ويبلغ المجلس فورا  بالتدابير التي اتخذه
لمباشرة حق الدفاع عن النفس، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال في سلطة المجلس ومسئولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق في أن 
يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. ولا شك أن الدفاع الشرعي 

الأحكام الخاصة بالدفاع و نى يختلف كلية عن الحرب العدوانية أو الحرب غير العادلة كما سوف نرى عند التعرض للضوابط بهذا المع
 الشرعي عند دراسة مجلس الأمن.

ع راجع أيضا  بصفة عامة، حامل صليحة، تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، من الدفاع الشرعي إلى الدفا 
 .1022تيزي وزو: كلية الحقوق،  -الشرعي الوقائي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري

)2) S. Talmon, The Security Conical as World Legislator, American Journal of 

International Law, Vol. 99, 2005, pp. 175-180.  



 دكتور/ هالة محمد أحمد رشدي: الطابع التشريعي لقرارات مجلس الأمن    051

حقيقة الأمر، إلا نوع من الابتكار والتجديد من جانب المجلس في اضطلاعه باختصاصاته الأصلية 

 .(2)كان مصدرها في حفظ السلم والأمن الدوليين إزاء كل ما قد يواجههما من تهديدات، وأيا  

الأمن لاختصاصاته في مجال وتأتي هذه الدراسة لتحليل هذا التطور الحاصل في ممارسة مجلس 

، وللبحث في التكييف القانوني حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا  لأحكام الفصل السابع من الميثاق

ء على السليم لحقيقة هذه الممارسات ولهذا المسلك من جانب المجلس، وذلك من خلال إلقاء الضو 

، دون أن يغيب عن 22/9القرارات التي اتخذها لمكافحة الإرهاب الدولي في أعقاب أحداث 

طبيعة تشريعية أصدرها المجلس في غير هذا  أذهاننا حقيقة أن هناك قرارات أخرى عدة ذات

في بعض قضايا البيئة والقضايا ذات الصلة بجهود حظر انتشار أسلحة  السياق، كما هو الحال مثلا  

 . WMD(1)الدمار الشامل 

وبناء  على ذلك، تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، يخصص أولها لاستعراض ماهية 

الوظيفة التشريعية للمنظمات والأجهزة الدولية عموما ، من حيث تعريفها ونطاقها ومجالاتها، وذلك 

فقه. على حين يخصص بعد دراسة القيمة القانونية لقرارات هذه المنظمات في ضوء اتجاهات ال

المبحث الثاني من الدراسة لإلقاء الضوء على الوظيفة التشريعية المستحدثة لمجلس الأمن، من خلال 

عرض بيان وتحليل اختصاصاته وفقا  لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، واستعراض الملابسات التي دفعت 

لفقه من هذه الممارسات ما بين بالمجلس إلى التصرف وكأنه مشرع دولي، مع الإشارة إلى مواقف ا
                                                           

(1) B. Elberling, the Ultra Vires Character of Legislative Action by The Security Council, 

International Organizations Law Review, Vol, 2, No. 2, 2005, pp. 337-343.  

)2) For more details, See: Vik Kanwar, The Legislator of Last Resort: Security Council's 

Emerging Role in WMD Proliferation Crises, Available At: 

http://ssrn.com/abstract=977114And:CII. Ahlstrom, United Nations Security Council 

Resolution 1540: Non - Pro. Proliferation by Means of International Legislation, (Non -

Proliferation, Arms Control, Disarmament, Reducing Risks by Controlling Materials), 

International Lawyer, Vol. 40, No, 2, 2006, PP. 490-493. 
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. وأخيرا ، وفيما يتعلق بالمبحث الثالث، فإنه يتناول بالتحليل والتقييم قرارات مكافحة الدعم والرفض

الإرهاب الدولي التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر كنموذج للطابع التشريعي لقرارات 

 مجلس الأمن. 

 المبحث الأول

 يعية للمنظمات والأجهزة الدوليةفي ماهية الوظيفة التشر

معلوم، أن المنظمات الدولية الحكومية لا يمكنها، كأصل عام، أن تمارس وظيفة تشريعية 

Legislative Function  بالمعنى الفني الدقيق تسن من خلالها قواعد قانونية دولية جديدة

قانونية دولية . فبصفة عامة، تتجاوز تلك القواعد الإرادية الرضائية التي تنشئها الدول، كأشخاص 

للدول لا تملك المنظمات الدولية وأجهزتها، في الشأن الخارجي. سوى سلطة إصدار توصيات 

  .(2)الأطراف وإزاء مواقف وأزمات محددة، وذلك فيما عدا حالات استثنائية محددة

                                                           

قد يكون من المفيد لاعتبارات هذه الدراسة إلقاء الضوء على التقسيمات المختلفة لاختصاصات الأجهزة الدولية وفقا  لمعايير  (2)
: فأولا ، وطبقا  للمعيار الخاص بسلطة الجهاز الدولي في الاستقلال بمباشرة الاختصاص المنوط به، يمكن عدة، نشير من بينها إلى الآتي

تقسيم هذه الاختصاصات إلى ثلاثة أنواع: أ. اختصاصات خالصة، يختص بها الجهاز المعنى وحده، ب. اختصاصات مشتركة، 
اختصاصات مباحة أو متنافسة، أي تلك التي لا يختص بمباشرتها جهاز  ويختص بها أكثر من جهاز دولي واحد من أجهزة المنظمة، ج

لى أكثر من جهاز واحد على سبيل الاشتراك والتعاون )كما في الفئة ب(، وإنما هي ا في الفئة أ(، كما لا يعهد بها إمعين بذاته )كم
جهاز واحد بحيث يستقل كل جهاز منها بمباشرتها   لأكثر من –سواء لأهميتها أو لأي سبب آخر  -تلك التي عهد بها الميثاق المنشئ

الاختصاصات. ثانيا ، وطبقا   ز أو الأجهزة الأخرى المخولة ذاتكاملة ودونما حاجة إلى أي مساهمة أو تعاون من جانب الجها
صعيد القانون للمعيار الخاص بطبيعة الاختصاص، يمكن تقسيم اختصاصات المنظمة الدولية على نحو مقابل لما هو معروف على 

الخاص بمحل أو بموضوع الاختصاص يمكن الداخلي إلى اختصاصات تنفيذية وأخرى تشريعية وثالثة قضائية. ثالثا ، وطبقا  للمعيار 
إلى اختصاصات خارجية موضوعها العلاقات المشتركة بين الدول الأعضاء، وهذه هي تقسيم اختصاصات أجهزة المنظمة الدولية 

لنسبة لاختصاصات الأجهزة الدولية، واختصاصات داخلية أو عضوية موضوعها العلاقات المشتركة فيما بين القاعدة العامة با
الأجهزة المختلفة للمنظمة، ومثالها الاختصاص التنسيقي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. رابعا  وطبقا  لمعيار أهمية الاختصاص 

إلى نوعين: اختصاصات رئيسية وأخرى تابعة. لمزيد من التفاصيل، انظر: د.  وحدود مساهمة كل جهاز من أجهزة المنظمة الدولية
أحمد الرشيدي، الوظيفة الافتائية لمحكمة العدل الدولية ودورها في تفسير وتطوير سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم 

 .300-193، ص ص 2993المتحدة، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 
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مع  - يمكنوالوقع، أنه على الرغم مما أثير من جدل فقهي واسع في هذا الخصوص، إلا أنه لا

إنكار القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن هذه المنظمات الدولية وأجهزتها والتي جاءت  -ذلك

تعبيرا  منفردا  عن إراداتها الذاتية وفقا  للاختصاصات الممنوحة لها بموجب الاتفاق أو الميثاق المنشئ. 

مصادر مستحدثة للقاعدة  إنه بات هناك وعلى ذلك، وقد عبر الفقه عن هذا التطور بالقول

/أ من النظام 31القانونية الدولية تتجاوز نطاق مصادرها التقليدية المنصوص عليها في المادة 

 الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وفي هذا السياق، تأتي أهمية هذا المبحث، والذي يتناول بالتحليل، معنى الوظيفة التشريعية 

، والتكييف القانوني لهذه الوظيفة في ضوء اتجاهات الفقه ومجالاتهاللمنظمات الدولية، وبيان نطاقها 

الدولي، وذلك من خلال تقسيمه إلى المطالب الثلاثة التالية: المطلب الأول، ويتناول تطور المجتمع 

الدولية، ويخصص المطلب الثاني لبيان معنى القانونية الدولي واستحداث مصادر جديدة للقاعدة 

اق الدولي وفي قرارات المنظمات والأجهزة الدولية تحديدا ، أما المطلب الثالث والأخير التشريع في النط

 فيعرض لبعض تطبيقات مجالات الوظيفة التشريعية لأعمال المنظمات الدولية.
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  المطلب الأول

  تطور المجتمع الدولي كمدخل لاستحداث مصادر جديدة

 للقاعدة القانونية الدولية

ة للمجتمع الدولي في وضعه المعاصر تكمن بالأساس في انتشار المنظمات لعل السمة المميز 

 الدولية بكافة أنواعها والتي شملت بنشاطها كافة مجالات الحياة الدولية، حيث تجاوزت في عددها

عدد الوحدات الإقليمية المتمتعة بوصف الدولة. وإزاء ذلك، لم يعد القانون الدولي في صورته الراهنة 

 –وبحق  –للدول وحدها، بل قانونها وقانون المنظمات الدولية أيضا ، حتى أطلق عليه البضع قانونا  

لهذه الكائنات الجديدة على الاعتراف  العلاقات الدولية، خاصة بعد أن أستقر الرأي أخيرا   قانون

ومهما ضاقت  -بالشخصية الدولية. ولا شك، كذلك، في أن لهذه الكائنات الجديدة

سلطة إلزام أعضائها، ولو خلافا  لإراداتهم، في بعض المسائل مثل أمور الميزانية أو  -اختصاصاتها

 .(2)أو نظام الموظفين الإجراءات الداخلية

ويعود هذا الانتشار للمنظمات الدولية زمنيا  إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، 

ى نحو بدا العالم معه وكأنه وحدة متصلة الأجزاء حينما تنوعت العلاقات الدولية تنوعا  كبيرا  وعل

محصنا    Community of Statesمتشابكة الأطراف، بعد أن ظل لحقب طويلة مجتمعا  للدول 

أو خلف شعارات العزلة. والواقع، أن هذا النمو الذي  دود الإقليمية للدول ذوات السيادةوراء الح

                                                           

يتعلق بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية، د/ محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، الإسكندرية:  انظر فيما (2)
؛ وانظر أيضا ، د. إبراهيم شلبي، التنظيم الدولي: النظرية العامة والأمم المتحدة، القاهرة: 19-11، ص ص 2931منشأة المعارف، 
 .21-1، ص ص2911الدار الجامعية، 
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المشترك بضرورة بل  والإحساس International communityبزغت فيه فكرة المجتمع الدولي 

المستساغ النظر إلى من وأهمية إفساح المجال لشخصيات قانونية أخرى من غير الدول، حيث لم يعد 

العالم باعتباره مكونا  من مجتمعات وطنية فسحب، بل بات من المتعين النظر إليه باعتباره مجتمعا   

الداخلية،  قانونية لتنظيمه شأنه شأن أي من المجتمعات كبيرا ، تقوم الحاجة في ظله إلى قواعد

وتتجاوز تلك القواعد التقليدية الخاصة بحكم العلاقات بين الدول، وهو ما نتج عنه ما أسماه البعض 

قانونا  دستوريا  دوليا ، أي مجموعة القواعد الأساسية المتعلقة ببنيان هذا المجتمع تنظيميا ، وسياسيا ، 

 .(2)قتصاديا  وإداريا ، وا

وينصرف اصطلاح المنظمة الدولية، كما استقر في الممارسة، إلى كل هيئة دائمة تتمتع 

على إنشائها كوسيلة من  بالإرادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية تتفق مجموعة من الدول

نشئ للمنظمة. وسائل التعاون الاختياري فيما بينها في مجال أو مجالات معينة يحددها الاتفاق الم

ويبين من التعريف المذكور، أنه يلزم لقيام المنظمة الدولية توافر عناصر محددة، هي: عنصر الكيان 

المتميز الدائم، وعنصر الإرادة الذاتية وما يستتبعه من ثبوت الشخصية القانونية للمنظمة، وعنصر 

التعاون الاختياري بين مجموعة الاستناد إلى اتفاق دولي، وعنصر قيام المنظمة كوسيلة من وسائل 

 .(1)مجالات محددة يتفق عليها سلفا   معينة من الدول في مجال أو

                                                           

، 1002لمزيد من التفاصيل، راجع على سبيل المثال: د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، القاهرة: دار النهضة العربية،  (2)
 ، وانظر أيضا : 23-1ص ص 

H.Lauterpacht, International Law, Colleted Papers , Vol. I, General Works, London: 

Cambridge University Press, 1970, PP. 27-31.   

د/ محمد سامي عبد الحميد، القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية كمصدر لقواعد القانون الدولي العام، المجلة ¨ راجع (1)
 .211، ص 2931، 14المصرية للقانون الدولي، مجلد 
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وقد نتج عن هذا التطور على مستوى المجتمع الدولي، أن احتدم الجدل بين فقهاء القانون 

ا  عن الدولي التقليديين بشأن القيمة القانونية لما يصدر عن هذه المنظمات الدولية من أعمال تعبير 

التقليدي بشأن  بالجدل القائم في الفقه القانونيإرادتها الذاتية المستقلة، وهو جدل ليس منبت الصلة 

/أ من النظام الأساسي لمحكمة 31ما إذا كانت مصادر القاعدة القانونية الدولية الواردة في المادة 

 . (2)العدل الدولي قد وردت حصرا  أم على سبيل المثال

وم، تتحدد مصادر القواعد القانونية الدولية، على وجه العموم وبحسب نص وكما هو معل

الاتفاقات الدولية العامة  -أ-2الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فيما يلي: /أ من النظام 31المادة 

العادات الدولية المرعية  -والخاصة التي تضع قواعد معترفا  بها صراحة من جانب الدول المتنازعة. ب

مبادئ القانون العامة التي أقرتها  -)العرف الدولي (. ج تبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمالالمع

الأمم )مصدر  المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف أحكام-"الأمم المتمدينة". د

 لى ذلك".أطراف النزاع ع مبادئ العدل والإنصاف متى وافق -1احتياطي بحسب النص(. 

ويبين مما سبق، أن النص المذكور يسلم بوجود خمسة مصادر للقواعد القانونية التي تنظم سير 

العلاقات الدولية وإرادتها في حالتي السلم والحرب. والواقع، أن هذا النص قد أثار منذ صدوره للمرة 

أشارت إليها قد وردت ما إذا كانت المصادر الخمسة التي سؤالا  مهما  حول  2910الأولى في عام 

                                                           

ة في القانون الدولي العام، القاهرة: مكتبة د. أحمد عبد الونيس شتا، د. أحمد الرشيدي، د. محمد شوقي عبد العال، مقدم (2)
 .13-10، ص ص 1003الآداب، 
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على سبيل الحصر، أم أن ثمة مصادر أخرى غيرها يمكن للقانون الدولي أن يستمد منها بعضا  من 

 .(2)قواعده وأحكامه

ويلاحظ أن هذا الجدل الأخير قد حسم الآن لصالح القول إن هذه المصادرة إنما وردت على 

انون الدولي يجب الاعتراف بها والتسليم وأن ثمة مصادر أخرى جديدة للق سبيل المثال لا حصرا ،

بوجدها، يأتي في مقدمتها قرارات المنظمات الدولية، وذلك لسببين: فمن ناحية، يلاحظ أن النص 

بحد ذاته قد صيغ بشكل يقطع بأن المصادر الخمسة المشار إليها إنما وردت على سبيل المثال وليس 

من النظام الأساسي لمحكمة  31يقة أن المادة أو بعبارة أخرى هو يقطع بحق الحصر، لعلى سبي

العدل الدولية لم تذكر القواعد القانونية كافة التي تنظم بواسطتها العلاقات فيما بين أعضاء الجماعة 

الدولية. فالحاصل، أن عبارة النص تقرر صراحة أن وظيفة المحكمة، هي أن تفصل في المنازعات التي 

الدولي..". فعبارة "وفقا  لأحكام القانون الدولي" لها معنى عام، ومن  نونترفع إليها وفقا  لأحكام القا

 -يمكن الزعم بوجود تقنين كامل لها حتى الآن التي لا -نقصر أحكام هذا القانون غير المعقول أن

قد أضحى  خاصة وأن جانبا  من الفقه بل وقضاء المحكمة ذاتهاعلى المصادر سالفة الذكر وحدها، 

  .(1)بوجود مصادر أخرى لهذه الأحكام يأتي في مقدمتها قرارات المنظمات الدولية اليوم يسلم

على سبيل ومن ناحية أخرى، فإنه حتى إذا سلمنا بأن المصادر الخمسة المذكورة قد وردت 

 إلى مباشرة -عند الضرورة -القضائية الدولية من اللجوء الحصر، فإنه لا يوجد ثمة ما يمنع الأجهزة

ا في إدارة العلاقات الدولية من خلال الإحالة إلى قواعد قانونية بخلاف تلك المتضمنة اختصاصاته

                                                           

 .314د. أحمد الرشيدي، الوظيفة الافتائية لمحكمة العدل الدولية، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 المرجع السابق، الصفحات ذاتها.  (1)
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أن تدرج قواعد القانون في هذه المصادر الخمسة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمثل هذه الأجهزة 

وذلك ضمن المبادئ القانونية العامة  -31نص صريح في المادة وهي التي لم يرد بشأنها  -الداخلي

 .(2)المستقرة في عموم النظم القانونية التي دل عليها تواتر الاستعمالو 

كل تعبير من جانب المنظمة، يتم على النحو الذي   هنا،ويقصد بقرارات المنظمات الدولية، 

 -أو الاتفاق المنشئ أو النظام الأساسي(، ومن خلال الإجراءات التي رسمها حدده دستورها )الميثاق

الذاتية لها إلى ترتيب آثار قانونية معينة ومحددة سواء على سبيل الالتزام أو  عن اتجاه الإرادة

 .(1)التوصية

ويلاحظ أنه على المستوى الفقهي يتم التمييز بين القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية 

لهما يعرف مفهومين لاصطلاح القرار، أو بالنظر إلى الجهة التي أصدرتها. ومن ثم، يتم التمييز بين 

القرار على أنه هو الوسيلة القانونية التي تنسب إلى الجهاز التشريعي لمنظمة دولية عالمية النطاق، 

أو الإجراءات المتبعة في إصداره. أما المفهوم  بصرف النظر عن محتواه أو عن التسمية التي تطلق عليه

دة المنفردة للمنظمة الدولية، وهذا الآخر، فهو تعريف القرار على أن كل تعبير رسمي يصدر عن الإرا

                                                           

القانون الدولي العام، في: د. علي الدين هلال، د.  لمزيد من التفاصيل، انظر: د. أحمد الرشيدي، الاتجاهات الحديثة في دراسة (2)
المجلس الأعلى للجامعات، اللجنة العلمية للعلوم السياسية  ة في علم السياسية، القاهرة:محمود إسماعيل )محرران(، اتجاهات حديث

 .443، ص2999والإرادة العامة، 
)2) Cf.A.T.P. Tammes, Decisions of international organs as a source of International 

Law, R.C.A.D.I., 1958,2, t. 94, p. 266.  
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، Decisionيتخذ صورة آمرة ملزمة، ومن ثم نكون أمام التعريف الضيق لمفهوم القرار التعبير قد 

 .Recommendation(2)وقد يتخذ صورة غير ملزمة فيما اصطلح على تسميته توصية 

هي القرارات ذات  ا،لتي تدخل في نطاق اهتمامنا، هنويتضح من هذا التحديد أن القرارات ا

تنتج قواعد عامة للسلوك لتحكم والتي  ،Normative Characterالطبيعة القاعدية أو القيمية 

العلاقات فيما بين أعضاء الجماعة الدولية، أما القرارات التي تعبر عن أعمال مادية أو مواقف 

مصدرا  للقاعدة القانونية الدولي سياسية غير محددة، والمفتقدة بالتالي للصفة القاعدية، فهي لا تعتبر 

  .(1)على نحو ما تقدم

غاية القول إن ظهور المنظمات الدولية وإصدارها قرارات ملزمة ذات طبيعة قاعدية أو معيارية 

على نحو ما سلف ذكره، لم يغير في شيء من طبيعة القانون الدولي الذي تسمو قواعده على 

 الدولية إنما يتمثل في تطويرهالإسهام الحقيقي لهذه المنظمات القواعد القانونية الداخلية. غير أن ا

على مستوى  للقانون الدولي، حيث نتج عن انتشار هذه المنظمات أن بدأت الوظيفة التشريعية

                                                           

التوصية، كأصل عام، لا تعدو أن تكون توجيه صادر من المنظمة بشان موضوع معين إلى الدول الأعضاء، إلا أنه يمكن  (2)
ن أجهزة المنظمة أو شخصا  آخر من معلى الغير سواء كان جهازا  آخر  للمنظمات الدولية في بعض الأحيان أن توجه توصياتها

أشخاص القانون الدولي. ومثال ذلك، قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتوجيه التوصيات إلى المنظمات المتخصصة، وقيام 
أن  الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار توصيات إلى الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة، وكذلك إلى المنظمات المتخصصة. والأصل،

التوصية وفوق هذا المعنى غير ملزمة قانونا ، ومن ثم لا يترتب على مخالفتها مسئولية دولية، ولكن استثناء  وفي حالات محددة تكون 
التوصية ملزمة قانونا ، وذلك إذا ما تضمن ميثاق المنظمة التزام الدول الأعضاء بالتصرف طبقا  للتوصيات الصادرة من أجهزتها، كما 

بالنسبة لميثاق كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة اليونسكو. وهناك أيضا ، حالة إعلان من توجه إليه التوصية عن  هو الحال
قبولها حيث يعني ذلك التزامه بأحكامها بحيث يجوز مساءلته في حالة عدم  التزامه بما تضمنته التوصية من بنود وأحكام. راجع لمزيد 

 .11-14لمثال: د. إبراهيم شلبي، مرجع سبق ذكره، ص ص من التفاصيل، وعلى سبيل ا
رسالة ماجستير، جامعة مولود  ة: منظمة الأمم المتحدة نموذجا ،بدر الدين بو ذايب، الطابع التشريعي لقرارات المنظمات الدولي (1)

 .11-21، ص ص 1022تيزي وزو: كلية الحقوق،   -معمري
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بعد أن كانت قد وجدت  Structuresالمجتمع الدولي تتبلور تدريجيا  في صورة أجهزة دائمة ومنظمة 

الذي قد ينتهي في أمد قد  غير متبلورة، هذا التطور Functionalفية في بادئ الأمر في صورة وظي

 .(2)يطور أو يقصر إلى قيام سلطة تشريعية دولية بالمعنى الصحيح

ومما هو جدير بالذكر، في هذا السياق أيضا ، أن منظمة الأمم المتحدة قد مثلت ذروة التطور 

ة متكاملة يمتد اختصاصاتها لتشمل كافة في مجال التنظيم الدولي، حيث إنها مثلت منظمة دولي

المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية بوجه عام، إلى جانب المسائل المتعلقة بالمحافظة 

خصصة تعلى السلم والأمن الدوليين. كما أنه قد صاحب نشوء منظمة الأمم المتحدة والوكالات الم

 ديد من المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة، وكذلك، نشأةالمرتبطة بها واستقرارها، نشوء الع

الدولية غير الحكومية والتي فاقت في مجموعها عدد المنظمات الدولية الحكومية  عدد من المنظمات

 .(1)القائمة في وقتنا الراهن

                                                           

 .211لقانونية لقرارات المنظمات الدولية، مرجع سبق ذكره، صد/ محمد سامي عبد الحميد، القيمة ا (2)
د. إبراهيم العناني، المنظمات الدولية العامة: الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، جامعة عين شمس: مطبوعات كلية الحقوق،  (1)

ة، القاهرة: دار النهضة العربية، ؛ وانظر أيضا ، د. محمد صافي يوسف، النظرية العامة للمنظمات الدولي31-11، ص ص 1003
 .43، ص1003
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 المطلب الثاني

 في معنى التشريع في قرارات المنظمات والأجهزة الدولية

. وهو اسم من الفعل (2)يع، لغة هو مصدر من الفعل شرع، أي سن القوانينمعلوم، أن التشر 

مثلما نقول التشريع المدني  -شرع، والجمع تشريعات، حيث يقصد به طائفة محددة من قوانين بلد ما

شرع البرلمان تشريعا  جديدا ، أي سنه وأصدره. ويقال، أيضا ،  -المصري، أو التشريع المدني الجزائري

لتشريع هي الجهة المختصة بإصدار القوانين. ويقال يلتزم بالتشريع الإسلامي، أي بالفرائض وسلطة ا

الإنسان بأفراد مجتمعة وبيئته وجل في الإسلام لتحكم علاقات  والقواعد كما سنها الخالق عز

 . (1)المحيطة

القوانين،  واصطلاحا ، يقصد بالتشريع في المجتمع الداخلي، كل ما يتعلق بعملية سن وإصدار 

وكذلك السلطة التي يحق لها هذا الاختصاص وهو البرلمان. والملاحظ، أن للتشريع، قانونا ، معنيين: 

وإكسابها  الأول عام، والآخر خاص. ويقصد بالمعنى العام للتشريع، عملية سن قواعد قانونية مكتوبة

لزمة يخضع لها جميع قوة ملزمة من قبل سلطة مختصة يمنحها الدستور سلطة إصدار قوانين م

الأشخاص في الدولة. ويعتبر التشريع، وفقا  لهذا المعنى، مصدرا  رسميا  للقانون وتنتج عنه قواعده. أما 

                                                           

 انظر لمزيد من التفاصيل، المعجم الوسيط، مادة شرع. (2)
 23..."، والآية كُل ٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة  وَمِن ْهَاج ا من سورة المائدة: "...." 41ومن أمثلة ذلك في آيات الذكر الحكيم، الآية  (1)

ينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نوُح ا مِنَ  لَكُمْ شَرعََ  من سور الشورى: ".. أمَْ لَهمُْ شُركََاء  من ذات السورة الكريمة: ".... 12..." وأيضا  الآية   الدٍِّ
ينِ  مٍّنَ  شَرَعُوا لَهمُ في المعنى ريعته ما يتعين على المسلمين إتباعها. راجع .."، بمعنى أبدع وأوضح من القواعد في ش مَا لمَْ يَأْذَن بِهِ اللََُّ  الدٍِّ
التشريع، وهبة الزحيلي، التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم ومعه أسباب النزول وقواعد الترتيل، دمشق: دار  لكلمةالفقهي 
 .411، ص1001الفكر، 
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الخاص للتشريع، فيقصد به: "مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عن سلطة عامة  عن المعنى

 . (2)يختصها الدستور والمجتمع بوضع القانون في صورة مكتوبة"

ولا شك في أن التشريع أصبح في وقتنا الراهن من أهم مصادر القاعدة القانونية في أغلب  

المجتمعات المعاصرة، وأنه يحتل مكان الصدارة بين هذه المصادر، وذلك على خلاف المجتمعات 

أن  والتي شغل العرف فيها هذه المكانة. ويرجع الأمر في هذه الحقيقة، من جانب أول، إلى القديمة،

السلطة العامة قد ازداد نفوذها وكثر تدخلها في تنظيم الروابط القانونية على اختلاف أنواعها. كما 

العرف في ظل طول  يعزي هذا التطور المشار إليه، على الجانب الآخر، إلى التضاءل النسبي لأهمية

تقنين في المجتمعات الفترة التي يتطلبها لتكون ركنيه المادي والمعنوي، خاصة مع اتساع حركة ال

هذا المصدر للقاعدة القانونية ووضوح أحكامه وإسهامه في تطوير  الحديثة. هذا بالإضافة إلى مرونة

 . (1)القانون مقارنة بغيره من المصادر التقليدية الأخرى للقاعدة القانونية

ت الدولية  ويلاحظ، في هذا المقام، ووفقا  لما انتهينا إليه من الاعتراف بقرارات المنظما

كمصدر مستحدث للقاعدة القانونية الدولية، أن ما نقصده بدور تشريعي لهذه القرارات هو المعنى 

العام لهذا التشريع باعتباره أحد مصادر القاعدة القانونية. غير أن ما يهمنا في هذا السياق هو معرفة 

اق الدولي على قرارات خصائص التشريع كمصدر للقاعدة القانونية لبحث مدى انطباقه في النط

                                                           

 .11، ص ص2919د. نعمان خليل جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونية، القاهرة: دار النهضة العربية،  (2)
د عبد الحميد عشعوش، ود. سعيد فهمي الصادق، مبادئ القانون، جامعة عين شمس: مطبوعات كلية الحقوق، د. أحم (1)

 .23، ص ص1002
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كحالة دراسية. وفي ضوء التعريف المتقدم، المنظمات الدولية، وتحديدا  على قرارات مجلس الأمن  

 يمكن بيان أهم خصائص التشريع، في معناه العام، في التفصيل التالي. 

أولاً: التشريع من الناحية العضوية هو تصرف صادر بالإرادة المنفردة لجهاز 

 واحد: 

م، أنه من أولى خصائص التشريع، وبحسب تعريفه، هو صدوره عن جهة واحدة مختصة معلو 

ومخولة دستوريا  بهذا الاختصاص، هي البرلمان. ويتخذ التشريع، والحال كذلك، شكل التصرف 

وهذه الخاصية التي يتسم بها التشريع إنما ترتبط ارتباطا ت وثيقا  بمبدأ الفصل  الصادر بالإرادة المنفردة.

بين السلطات المستقر في عموم الدساتير والأنظمة القانونية على مستوى العالم، والذي يهدف إلى 

تحقيق التوازن والرقابة بين السلطات المختلفة لأجهزة الدولة، فيعتبر اختصاص التشريع، على هذا 

ون السلطتين التنفيذية د النحو، مجالا  معجوزا  واختصاصا  أصيلا  تنفرد به السلطة التشريعية )البرلمان(

 . (2)والقضائية

وجدير بالذكر، في هذا الخصوص، أنه إذا كان الأصل هو اختصاص السلطة التشريعية بسن 

القوانين وإصدارها، فإن بعض الدساتير قد خرجت استثناء ، على هذا الأصل العام لتمنح السلطة 

لها قوة التشريع، تعرف ب  "قرارات  التنفيذية في بعض الحالات الاستثنائية سلطة إصدار قرارات

بقوانين". وتطبيقا  لمبدأ الفصل بين السلطات وبالنظر إلى أهميته في تحقيق التوازن بين سلطات 

ي، في غالبية الدساتير، من هذا الاختصاص الاستثنائي للسلطة التنفيذية الدولة، قيد المشرع الدستور 
                                                           

د. عبد الودود يحيى، د. نعمان جمعة، دروس في مبادئ القانون، جامعة القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، دراسات  (2)
 .11، ص1001المالية والتجارية،  بكالوريوس التجارة في المعاملات
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ورسم  -هي حالتا الضرورة والتفويض -لحصربأن قصر نطاقه على حالات محددة على سبيل ا

 شروط وضوابط مباشرته على نحو سليم قانونا .

 ثانياً: ينتج التشريع قواعد عامة مجردة: 

القاعدة  تتميز القاعدة القانونية بخاصية رئيسية وهي التجريد والعمومية. ويقصد بتجريد

ددة بالذات، بل يتعين أن يوجه هذا قعة محالقانونية عدم تعلق خطابها بشخص معين بالذات أو بوا

الخطاب إلى أفراد المجتمع بصفة عامة أو على الأقل طائفة أو فئة من الأفراد محددة بصفاتها ومراكزها 

المجردة، وأن تتناول هذه القاعدة القانونية الوقائع بشروطها وأوصافها وليس بذاتها. ويجب أن يتحقق 

والحكم. فالعبرة، هنا، هي مدى قابلية القاعدة القانونية  هذا التجريد في عنصر القاعدة الفرض

 .(2)للتجديد التلقائي مستقبلا  بأن تعالج أوضاعا  خاصة بأشخاص آخرين في المستقبل

 تقدم، عمومية تطبيقها، انطلاقا  ويترتب على النشأة المجردة للقاعدة القانونية على النحو الم

اهية. ومعنى ذلك أن حكم القاعدة القانونية يطبق في مواجهة  من أنها تواجه فروضا  ووقائع غير متن

المجرد. فالقاعدة  كل شخص وكل وقاعة تتوافر فيها الشروط والأوصاف التي حددها فرض القاعدة

القانونية العامة التي تنص على أن: "كل خطأ سبب ضررا  للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )المادة 

تعتبر من قبيل القاعدة القانونية لأن خطابها  صري على سبيل المثال("،من التقنين المدني الم 233

ولكن يوجه إلى أي شخص يقترف عملا  غير  ليس موجها  إلى شخص بذاته، أو واقعة بعينها،

 مشروع يتوافر بشأنه ركن الخطأ. 
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ين ويعد التجريد صفة طبيعية للقانون، حيث إنه يجب ألا يميز القانون بين شخص وآخر أو ب

قانونية معينة على الأول دون الآخر، لما في ذلك من إخلال بمبادئ  واقعة وأخرى، فيرتب آثارا  

والحيدة، وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية في معناها العام  العدالة والمساواة

 . (2)والمجرد

أن يكون خطاب القاعدة  ومؤدي ذلك، فإنه لا يقصد بالتجريد، في هذه الحالة، ضرورة

أفراد المجتمع، بل يتحقق التجريد متى كانت القاعدة تخاطب فئة معينة، القانونية موجها  إلى جميع 

 حددت بأوصافها، مثل فاقدي الأهلية أو الموصي لهم وهكذا.

 القاعدة التشريعية مقرونة بجزاء يوقع حال الإخلال بها ومخالفتها: ثالثاً:

من يخالفها، وذلك لضمان  بأنها قاعدة ملزمة مقترنة بجزاء يوقع على انونيةتتميز القاعدة الق

بوظيفته في ضبط علاقات الأفراد داخل المجتمع المخاطب بأحكامه. إنفاذ القانون واضطلاعه 

 خلاف فقهي حول مدى اعتبار هذا الجزاء ركنا   -في هذا الخصوص –وجدير بالذكر، أنه قد ثار

لقانونية من عدمه. وقد انقسم الفقهاء إلى اتجاهين في هذا الشأن: الاتجاه جوهريا  في القاعدة ا

الأول، ذهب إلى أن الجزاء ليس ركنا من أركان القاعدة القانونية وليس من خصائصها، وأنه يكفي 

من جانب المخاطبين بأحكامها. ولقد استند  لاعتبار القاعدة من قواعد القانون نشوء وعي بإلزامها

أنه توجد بعض القواعد ير ذلك، وهما: الاعتبار الأول، ا الاتجاه إلى اعتبارين اثنين في تبر أنصار هذ

القانونية ليس لها جزاء مادي يوقع في حالة مخالفتها؛ والاعتبار الآخر، مؤداه أن من شأن اعتبار 

                                                           

 .31-34ص ص 1د. نعمان خليل جمعة، مرجع سبق ذكره،  (2)
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وينتهي أنصار هذا في القاعدة القانونية أن يؤدي إلى ديكتاتورية الدولة والقائمين عليها. الجزاء ركن 

الاتجاه الفقهي إلى وجوب التمييز بين إلزام القاعدة القانونية والجزاء. فهذا الأخير يعد أمرا  خارجا  

عن حقيقة القاعدة القانونية. فالقاعدة القانونية، تكون ملزمة لأنها تصدر في صورة نهي عن أمر 

في القاعدة  على من يخالفها. فقوة الإلزاميجب إتباعه، حتى ولو لم تقترن بجزاء يوقع  محدد أو أمر

ولا ترتبط بعناصر خارجة عنها. أما الجزاء، من وجهة  هي قوة ذاتية تكمن في القاعدة ذاتها القانونية

نظر أنصار هذا الاتجاه الفقهي، فهو قرار يخول القانون للقاضي سلطة إصداره بناء  على تقييمه 

 بالأفراد الذينلنحو لا يلحق بالقاعدة القانونية ذاتها بل للسلوك المعروض عليه. وهو على هذا ا

 .(2)يأتون سلوكا  مخالفا  لما تضعه القواعد القانونية من أنماط للسلوك

الجزاء يعد ركنا  جوهريا  في أما عن الاتجاه الفقهي الآخر، وهو الغالب، فذهب أنصاره إلى أن 

ة بجزاء مادي يوقع على من يخالفها يترتب عليه عدم القاعدة القانونية، وأن عدم اقتران هذه الأخير 

ونها أو يخالفوها. وهذا يؤدي من جهة احترام الفرد لها، ويجعلها مجرد نصيحة أو رخصة لهم أن يحترم

قواعد إلى عدم استقرار الأوضاع في المجتمع. ومن جهة أخرى، إلى الخلط بين القاعدة القانونية و 

ن اعتبار الجزاء عنصرا  جوهريا  في القاعدة القانونية يؤدي إلى أ الأخلاق. كذلك، ليس صحيحا  

ديكتاتورية الدولة، لأن تجريد القاعدة القانونية وسيادة القانون على كل من الحاكم والمحكوم تبطل 

 هذه الحجة، هذا بالإضافة إلى أن التشريع يعد أحد مصادر القاعدة القانونية وليس مصدرها

 الوحيد. 
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الراجح، هو أن جميع القواعد القانونية تكون مقترنة  ول، وفقا  للاتجاه الفقهيوخلاصة الق

بجزاء مادي يوقع على من يخالف أحكامها، وتكفل الدولة توقيعه بما تملكه من وسائل القوة 

 .(2)والإجبار والقهر. والجزاء، من ثم، هو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية

ه به، أن احترام القانون لا يرجع بصفة مطلقة إلى الخشية من توقيع الجزاء ومما يجدر التنوي

على من يخالفه. بل الغالب، أن يكون هذا الاحترام نابعا  من الشعور بأن القانون يعد ضرورة 

اجتماعية لابد من وجودها، من أجل استقرار الأوضاع في المجتمع. لكن ليس معنى ذلك، إهدار 

حتمية تحمل الأفراد على احترام القانون. فيكفي، وجوب معرفة الأفراد، سلفا ، ة دور الجزاء كضرور 

أن مخالفة القاعدة القانونية يترتب عليها توقيع الجزاء عليهم، ولا يهم بعد ذلك أن تكون طاعتهم لها 

 عن رغبة وشعور بإلزامها. 

ب هذا الأخير مع نوع ويلاحظ، أن المشرع عند تحديده للجزاء يراعي دائما  ملاءمة وتناس

وقدر المخالفة بحيث يحقق الردع والرهبة الواجبين لاحترام القانون. وقد يترتب على ارتكاب فعل 

جزءا  من أموال  ، الموظف الذي يختلسمعين توقيع أكثر من جزاء على من يرتكب الفعل. فمثلا  

ذا يعد جزاء  مدنيا ، إضافة إلى أنه الدولة توقع عليه عقوبة جنائية، كما أنه يلتزم بدر ما اختلسه، وه

 .(1)، وهذا يعتبر إحدى صور الجزاء الإدارييفصل من وظيفته

انتقلنا إلى المستوى الدولي، فيتعين الإشارة، ابتداء  إلى اختلاف الوظيفة التشريعية في  وإذا

ن طبيعة قانونية ب في ذلك هو أن المجتمعين مالمجتمع الداخلي عن نظيرتها في المجتمع الدولي، والسب
                                                           

 المرجع السابق، الصفحات ذاتها.  (2)
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الضيق للتشريع يتلاءم بصورة أكبر معم الدور التشريعي الذي باتت مختلفة. غير أن المفهوم 

المنظمات الدولية تضطلع به في عصرنا الحالي، فبنظرة سريعة على الكثير من قرارات هذه المنظمات، 

ا، وذلك على التفصيل انطباق خصائص التشريع عليه وبخاصة قرارات الأمم المتحدة، يبين بوضوح

 .(2)التالي

أولاً: صدور قرارات المنظمات الدولية عن جهة مختصة تعبيراً عن إرادتها 

 المنفردة:

لما كانت المنظمة الدولية بوصفها شخصا  اعتباريا  من أشخاص القانون الدولي العام تتمتع 

المتعين أن توجد أجهزة دائمة ومستقلة عن إرادة الدول الأعضاء، فقد كان من  ةز بإرادة ذاتية متمي

والوظائف المعهود  طتها الاختصاصاتولية عن تلك الإرادة، وتباشر بواستعبر من خلالها المنظمة الد

بها إليها. ومع ذلك، فإن جهازا  واحدا  دائما  لا يكفي للقيام بعمل المنظمة الدولية في ظل تعدد 

جانب آخر، دد الدول الأعضاء فيها من وتشعب الاختصاصات المنوطة بها من جانب، وكثرة ع

والكفاءة والفعالية من جانب ثالث. ومن ثم، فإن القاعدة  وللموازنة بين اعتبارات المساواة القانونية

في الغالب ، هي أن المنظمات الدولية تضم العامة في هذا الخصوص، وللأسباب المتقدمة مجتمعة

                                                           

يلاحظ، في هذا السياق أيضا ، أن الطابع التشريعي لقرارات المنظمات الدولية لا يقتصر فقط على جانب خصائص هذه  (2)
ا يمتد ليشمل، أيضا ، الجانب المتعلق بإشكالية القيمة القانونية لهذه القرارات واتساقها مع خصائص التشريع في النظم الوطنية، وإنم

 القرارات كمصدر شكلي جديد للقاعدة القانونية الدولية، وهي الإشكالية التي تعرضنا لها تفصيلا  فيما تقدم.
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ياتها، وهي: جهاز عام، وجهاز تنفيذي، وجهاز إداري، ثلاثة أجهزة رئيسية للقيام على أهدافها وغا

 .(2)هي الجمعية العامة، ومجلس الأمن والأمانة العامة على التوالي في حالة منظمة الأمم المتحدة

تملك المنظمة الدولية سلطة إصدار القرارات، وفقا  عن هذه الإرادة الذاتية، أيضا ،  وتعبيرا  

والعنصر  أولهما، صدور عن جهاز مختص، مع بين عنصرين:لاختصاصاتها، كتصرف انفرادي يج

الآخر، هو نسبته إلى هذا الجهاز. فمثل هذا القرارات لا يتطلب إعرابا  من الدول الأعضاء عن 

قبولها، غير أن سلطة المنظمة في إصدار مثل هذه القرارات، إنما تستند، ابتداء ، إلى رضاء مسبق 

يحتويه من أحكام وقواعد خاصة باختصاصات أجهزتها المختلفة، بالاتفاق المنشئ للمنظمة بما 

الصفة الانفرادية لإرادة المنظمات الدولية ليست خالصة تماما ، وإنما هي انفرادية من ولهذا، فإن هذه 

نوع خاص. كذلك، تتخذ قرارات المنظمة فعليا  بموافقة أغلبية مشروطة من الدول الأعضاء على نحو 

 .(1)قها المنشئالذي يحدده اتفا

وترتيبا  على ما تقدم، فإن قرارات المنظمات الدولية مهما تعدد مسمياتها )قرارات، توصيات، 

انفرادية مستقلة عن إرادات الدول الأعضاء وتنسب إلى  توجيهات، تنظيمات، ..الخ(، تعد أعمالا  

بل ينسب  دول بعينها، إلى دولة أو مجموعة المنظمة الدولية وحدها، فالقرار عند صدوره لا ينسب

  إلى الجهاز الدولي الذي أصدره.
                                                           

 .91-14د. إبراهيم شلبي، مرجع سبق ذكره، ص ص  (2)
ولية عن المؤتمر الدولي الذي يعتبر تجمعا  لا يتمتع بإرادة ذاتية متميزة عن إرادات الدول لعل هذا العنصر هو ما يميز المنظمة الد (1)

ن إرادة هذه الدول، وبالتالي لا المشتركة فيه، والتي من خلالها يحقق المؤتمر الدولي أغراضه ويصدر قراراته التي تستمد قوتها الملزمة م
زمة إلا للدول التي وافقت عليها. وهكذا تتجلى في المؤتمر الدولي طبيعة القانون الدولي تكون القرارات الصادرة من المؤتمر الدولي مل

التقليدي الذي يقوم على مبدأ السيادة، ولا يعرف لالتزام أساسا  غير رضا الدول. لمزيد من التفاصيل، راجع: د. أشرف عرفات أبو 
 . 29حجازة، مرجع سبق ذكره، ص
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لذلك، وعلى مستوى التطبيق العملي، نجد أن قرارات الأمم المتحدة ما هي إلا نتاج لنشاط  

جهاز واحد، كالجمعية العامة، أجهزتها الدولية داخل المنظمة، وقد يتم صنع هذه القرارات بواسطة 

صدرت  متىS/Res   ، على حين يرمز إليها بالرمزA/Resبالرمز.  إنه يرمز إليهافوفي هذه الحالة، 

. وقد يتم صنع هذه القارات بالتشارك بين أكثر من جهاز، إلا أنه يصدر في (2)عن مجلس الأمن

نهاية الأمر باسم المنظمة، كشخص اعتباري قانوني دولي، مثلما هو الحال في القرارات الخاصة بقبول 

 تم اتخاذها من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن.عضوية أعضاء جدد حيث ي

ويلاحظ، أن هذا التشارك قد يأخذ إحدى صورتين: الأولى، التشارك في المراحل المختلفة 

مثلا  بالنسبة لاقتراح القرار، أو الترخيص باتخاذه، أو تقديم استشارة  لصناعة القرار، كما هو الحال

الأخرى، فهي التشارك اللاحق على صنع القرار وقبل صدوره في صورته النهائية. بشأنه. أما الصورة 

من ميثاق الأمم المتحدة، والتي جاء بها:  21/3ومن أمثلة هذا التشارك الأخير، ما ورد بنص المادة 

يها . تنظر الجمعية العامة في أي ترتيبات مالية متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إل3"

وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها  ،  وتصدق عليها11 في المادة

 .(1)توصياتها"

                                                           

 .34-11ذكره، ص ص  ع سبقبدر الدين بو ذياب، مرج (2)
لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بعملية صنع القرارات داخل الأمم المتحدة وأشكالها، راجع: نايف حامد محمد العليمات، القوة  (1)

بحوث الإلزامية لقرارات الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي المعاصر، رسالة ماجستير، القاهرة: جامعة الدول العربية، معهد ال
 .90-10، ص ص 1002والدراسات العربية، 
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 ثانياً: تسن قرارات المنظمات الدولية قواعد عامة مجردة:

كننا الحديث عن طابع تشريعي لقرارات المنظمات الدولية على النحو معلوم، أنه حتى يم

 لقانونية الوطنية، لابد من اتسامها بطابع العمومية والتجريد. ويقصدعليه في النظم ا المتعارف

أو منظمات، دون  بعمومية قرارات المنظمات الدولية أن تكون موجهة إلى مخاطبين، سواء كانوا دولا  

توجيهها إلى دولة أو منظمة دولية  بعينها، أي أن طائفة المخاطبين تحديد ذواتهم، فلا يتم أن يتم 

قرارات المنظمات الدولية بالعمومية  ينظر إليهم نظرة مجردة عن ذواتهم. وعلى ذلك تتصف بأحكامها

ما دامت تخاطب أشخاصا  دولية غير محددة بذواتها، حتى ولو كانت هذه الأشخاص محدودة 

بل العبرة بعموميته وعدم توجيهه بقرار المنظمة الدولية،  العدد. فالعبرة، هنا، ليست بعد المخاطبين

 .(2)أو منظمة دولية بعينها ديدا  لدولةتح

أما عن صفة التجريد، فكما سلفت الإشارة، يعتبر التجريد هو الوجه المادي لصفة عمومية 

القاعدة القانونية، فالعنصر المعول عليه عند تقدير مدى توفر هذه الصفة من عدمها هو المراكز 

عن المنظمة الدولية يصبح مجردا ، متى كانت  القانونية التي يحكمها. ومن ثم، فإن القرار الصادر

المراكز القانونية التي يمكن أن تنطبق عليها غير قابلة للتحديد زمنيا ، بحيث يكون ممكنا تطبقه 

مستقبلا ، بينما تنتفي صفة التجريد هذه كلما امتنعت إمكانية تكرار نشأة المراكز القانونية الخاضعة 

 . (1)لحكم القرار المعني

                                                           

 .491د. محمد طلعت الغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 المرجع السابق، الصفحات ذاتها. (1)
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تماع صفتي العمومية والتجريد في القرار الصادر عن المنظمة الدولية، يتوفر لهذا القرار وباج

 إحدى خصائص القاعدة التشريعية على النحو المألوف في القانون الوطني.

 ثالثاً: قرارات المنظمات الدولية قرارات ملزمة:

ف بها للمنظمة ينفرد ميثاق كل منظمة دولية بتحديد الاختصاصات أو السلطات المعتر 

قوة السلطات التي الدولية من حيث  الدولية، وصولا  إلى تحقيق أهدافها وغاياتها. وتتفاوت المنظمات

تتمتع بها، فقد تقتصر سلطاتها على التنسيق بين الدول الأعضاء من خلال تقديم التوصيات 

ا هو الغالب بالنسبة والاقتراحات التي يتوقف تنفيذها على رغبات حكومات الدول الأعضاء، وهذ

بسلطات  -في أحوال استثنائية محدودة -للمنظمات الدولية المعاصرة. وقد تتمتع المنظمات الدولية

 قوية تسمح لها بتنفيذ أغراضها بوسائلها الخاصة مستقلة في ذلك عن رغبات الدول الأعضاء. 

إصدار قرارات ملزمة ويلاحظ، أن ما يعنينا في هذا المقام، هو سلطة المنظمة الدولية في 

obligatory تعبر عن إرادتها الذاتية بوصفها كيانا  متميزا ، بحيث ترتب هذه القرارات التزامات ،

 : (2)قانونية في حق الدول الأعضاء. وقد تأخذ تلك القرارات واحدا  من الأشكال التالية

تت تتمتع به المنظمات لما با ستقر الفقه الدولي على أنه نظرا  إبرام الاتفاقات الدولية: ا -أ

بعد  الدولية من شخصية قانونية دولية، فإنه يجوز لهذه المنظمات إبرام الاتفاقات الدولية

                                                           

الدقاق، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد القانون  ديع لمزيد من التفاصيل: د. محمد سعراج  (2)
؛ وأيضا ، سعد الله عمر، قرار المنظمة الدولية كمصدر شكلي جديد للقانون 41، ص2913درية: منشأة المعارف، الدولي، الإسكن

، 2999، 4الدولي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، العدد
 .913ص



 دكتور/ هالة محمد أحمد رشدي: الطابع التشريعي لقرارات مجلس الأمن    013

أن كانت أهلية هذا الإبرام أو التعاقد مقصورة على الدول المستقلة ذوات السيادة 

وحدها. وتنص مواثيق بعض المنظمات الدولية صراحة على الجهاز المختص بهذه 

 نظرا  لأهميتها -سواء في ذلك الجهاز ذو الولاية العامة، أو الجهاز التنفيذي -السلطة

 الفائقة، وتقصرها على الاتفاقات الداخلة في إطار أهداف المنظمة وعملها. 

 : الأصل، أن سلطة المنظماتExecutive Decisionsإصدار قرارات تنفيذية  -ب

عضاء مقصورة على مجالات العمل تنفيذية ملزمة للدول الأ الدولية بإصدار قرارات

الداخلي للمنظمة، ومثال ذلك: اعتماد ميزانية المنظمة، وإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ 

معينة، حيث تحرص الدول دائما  على الاحتفاظ بسيادتها في  برامج أو مشروعات

مواجهة هذه المنظمات، لذلك، فإنه من النادر أن تتمتع المنظمات الدولية ذات 

السياسي  ختصاص السياسي بسلطة إصدار قرارات تنفيذية ملزمة في مجال النشاطالا

الخارجي. ومن أمثلة ذلك، القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن في حالات تهديد 

 السلم الدولي أو وقوع العدوان تطبيقا  لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

شريع دولي ذو قوة تنظيمية ملزمة": من المقرر ، أو "تRegulationsإصدار اللوائح  -ج

بصفة عامة أن لكل منظمة الحق في إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم سير العمل الداخلي 

تعد بمثابة  ةيكون للمنظمة فيها سلطة إصدار لائحة دولي بها. وثمة أحوال استثنائية

 أولوية التطبيق. وعلى تشريع دولي ذي قوة تنفيذية ملزمة، يأتي قبل التشريع الوطني في

مستوى الممارسة العملية، لا تتمتع بهذه السلطة في وقتنا الراهن إلا بعض المنظمات 

الدولية التي تعمل في مجالات التعاون الفني مثل الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية 
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ت واللاسلكية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولية، أو المنظما

 التي تعلو فوق الدول مثل الاتحاد الأوروبي.الاندماجية التي تأخذ شكل المنظمات 

ويلاحظ، أن اللوائح التشريعية العامة على نحو ما تقدم، إنما تختلف عن تلك اللوائح 

الداخلية التنظيمية التي تسمح جل المنظمات الدولية لأجهزتها الرئيسية المختلفة بإصدارها من أجل 

التصويت وغير ذلك ير العمل بها، ومن أجل تمكينها بالقيام بالمهام المنوطة بها وتحديد نظام تنظيم س

الأولى تنظم موضوعات عامة لا ترتبط بواقعة محددة وتهدف  من الأمور الداخلية للمنظمة. فاللوائح

لزامها بالقيام إلى توجيه سلوك الدول الأعضاء في المنظمة، مستقبلا ، إزائه على نحو محدد من خلال إ

بعمل ما والامتناع عن آخر، وتكون هذه اللوائح، في الغالب، غير محددة بنطاق زمني معين. أما 

ها، فتهتم لتسيير شؤون عمل اللوائح الداخلية التي يحق لأجهزتها المنظمة الدولية المختلفة إصدارها

لب الكلمة، واللقاءات المستعجلة ، وطريقة طببيان الأحكام الخاصة برئاسة الجلسات وكيفية إداراتها

في الاجتماعات إلى غير ذلك من الأمور، بحيث تتشابه هذه اللوائح في طبيعتها ووظيفتها اللوائح 

 .(2)الداخلية التي تنظم عمل الأجهزة الإدارية بالدولة على المستوى الوطني

لمتحدة، فقد ورد النص وتجدر الإشارة على أنه فيما يتعلق بالقرارات الملزمة لمنظمة الأمم ا

الأمن وفقا  لأحكام الفصل السابع من الميثاق،  عليها صراحة في إطار السلطات الممنوحة لمجلس

تضفي صفة الإلزام على قرارات المجلس التي يتخذها إعمالا  لسلطاته في مجال حفظ  11فالمادة 

كون مجلس الأمن هو الجهاز   إنه على الرغم من وهو ما دعا البعض للقول السلم والأمن الدوليين،

                                                           

 .499، ص2991دراسة القانون الدولي العام، القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، د. صلاح الدين عامر، مقدمة ل (2)
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تظهر فيها بعض  لمنظمة الأمم المتحدة، إلا أن الكثير من قراراته في الشأن الخارجي التنفيذي

 .(2)التجريد والإلزامو من حيث العمومية  خصائص القواعد التشريعية

 المطلب الثالث

 مجالات الوظيفة التشريعية لأعمال المنظمات الدولية

مجال إنشاء  .2ة التشريعية للمنظمات الدولية في أربع نواح رئيسة، هي: تظهر مجالات الوظيف

مجال  .3 . مجال وضع اللائحة أو القانون الداخلي للمنظمة؛ و1 أجهزة دولية أو فرعية جديدة؛ و

تنظيم التعاون الدولي بين أعضاء الجماعة الدولية في الأمور الفنية، بعيدا  عن اعتبارات السياسة في 

. مجال سن قواعد قانونية عامة ومجردة من جانب المنظمات الدولية 4 ؛ وا الضيقمفهومه

 الاندماجية. وذلك على التفصيل التالي.

 أولاً: مجال إنشاء أجهزة دولية جديدة:

إذا كان من المألوف عادة أن ينص صراحة في المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية على 

ما تدعو إليه الحاجة أو ما ترى ملائمة إنشائه من أجهزة فرعية اختصاص أجهزتها الرئيسية بإنشاء 

فمن المسلم به الآن أن للأجهزة الرئيسية للعديد من المنظمات الدولية الحق  .(1)أو تابعة أو معاونة

الخلاق  أو تابعة، ولو لم ينص على هذا الاختصاص ما تراه ضروريا  من أجهزة فرعيةفي إنشاء 

ومن ثم لم ينازع أحد في مشروعية إنشاء مجلس  لدولي المنشئ للمنظمة ذاتها،صراحة في الاتفاق ا
                                                           

 .www.un.orgراجع نص المادة المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة على الرابط التالي:  (2)
لثانية من أنه: "يجوز أن ينشأ وفقا  من ذلك على سبيل المثال، ما نصت عليه المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة في فقرتها ا (1)

 لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى".
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دوام مثل اللجنة الدائمة الوصاية لما يقتضيه قيامه بوظائفه من أجهزة فرعية يتمتع بعضها بوصف ال

للعرائض، وذلك على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لم يخول هذا المجلس صراحة الحق في إنشاء 

من الميثاق، والتي منحت هذا الحق  31، 19، 11 ة الفرعية، خلافا  لما نص عليه في الموادالأجهز 

 .(2)لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

والملاحظ، أن المنظمات الدولية المختلفة قد توسعت كثيرا  أو إلى حد بعيد في ممارسة هذا 

ر فقط على إنشاء لجان فرعية تابعة لها تختص بالبحث أو الدراسة أو الاختصاص، بحيث لم تقتص

إعداد المشروعات، بل تجاوزت ذلك إلى حد إنشاء أجهزة دولية تتمتع بقدر لا يستهان به من 

الاستقلال الذاتي إذ يحق لها وضع لوائحها الداخلية، وتعيين موظفيها وتنظيم وضعهم الوظيفي، 

لدخول في علاقات مباشرة مع ويلها وميزانيتها، بل وأكثر من ذلك اووضع القواعد الخاصة بتم

أو المنظمات الدولية، وإنشاء أجهزة فرعية تابعة لها إذا ما رأت في إنشاء هذه الأجهزة الفرعية  الدول

أمر يتطلبه قيامها بوظائفها. ومن أمثلة هذه الأجهزة المستقلة: صندوق الأمم المتحدة للطفولة 

 . (1)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين)اليونيسيف(

 
                                                           

يكفي أن نشير في هذا السياق إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت خلال السنوات الأولى من عمرها ما يجاوز المائة  (2)
اجع: د/ محمد سامي عبد الحميد، القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية، مرجع سبق من الأجهزة الفرعية. لمزيد من التفاصيل ر 

 .234-233ذكره، ص
يختلف هذا الوضع عن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي بات ينشؤها كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن  (1)

ة ذات الصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين، والتي لا تجد سندا  صريحا  لإنشائها في باعتبارهما الجهازين المعنيين بتحقيق أهداف المنظم
على أنها جهاز فرعي يتم إنشاؤه استنادا  إلى نص المادتين  -بحسب ما استقر إليه الفقه الدولي -أحكام الميثاق، وإنما يمكن النظر إليها

الرشيدي، بعض إشكاليات عمليات حفظ السلام، بحث غير منشور، من الميثاق. لمزيد من التفصيل، انظر: د. أحمد  19و 11
 .22-1جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، د.ت، ص ص 
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 ثانياً: مجال وضع اللائحة أو القانون الداخلي للمنظمة الدولية:

لكافة ما  يقصد بالقانون الداخلي للمنظمة الدولية على وجه العموم مجموعة القواعد المنظمة

ومن ثم، يشمل القانون الداخلي  ينشأ داخل إطار منظمة دولية معينة من روابط وأوضاع قانونية.

 للمنظمة الدولية على وجه الخصوص:

القواعد المنظمة لتكوين كل من أجهزة المنظمة، والمبينة لاختصاصاته ولإجراءات العمل  -أ

من خلاله، خاصة فيما يتعلق بالتصويت. ويلاحظ أن العمل قد جرى بأن يحدد 

ئيسية واختصاصاتها والأحكام الخاصة الاتفاق المنشئ للمنظمة كيفية تكوين الأجهزة الر 

ه سلطة إصدار قرار منه ينظم به إجراءات بنظام التصويت فيها، تاركا  للجهاز ذاته

الداخلية. ويسمى هذا القرار عادة اللائحة للجهاز. ومن أهم ما تشمله اللوائح الداخلية 

مدتها ومكان و  للأجهزة بيان كيفية عقد الاجتماعات العادية أو الطارئة وتواريخها

انعقادها وكيفية إخطار الأعضاء بها، والأحكام الخاصة بإدارة الجلسة وبرئاستها وبجدول 

 من خلالها طلب الكلمة، واللغات الجائز استعمالهاالأعمال والطريقة التي يتعين عليهم 

اد خلال الاجتماعات، والقواعد الخاصة بالترجمة الفورية أو التراجم المطبوعة، وقواعد إعد

 . (2)والأحكام التفصيلية الخاصة بالتصويتمحاضر الجلسات 

المنظمات الدولية الشارعة لأجهزتها الرئيسية وإن انحصر أساسا  في مجال قرارات ويلاحظ أن 

إلي آفاق أبعد في مداها وأخطر في شأنها، نطاق النظام الداخلي، إلا أنه قد يمتد في بعض الحالات 
                                                           

نوفمبر  21الصادر في  231للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة بقرارها رقم  ى سبيل المثال: اللائحة الداخليةانظر عل (2)
 دة مرات. والمعدل بعد ذلك ع 2941
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من أجل السلام" الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام  مثال ذلك " قرار الاتحاد

 ، والمعدل في واقع الأمر لاختصاصاتها فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين. 2910

المنظمة لمركز موظفي المنظمة. ويكاد يكون من المستقر في معظم المنظمات القواعد  -ب

رارات يصدرها الجهاز الرئيسي للمنظمة ونادرا  ما الدولية أن يترك هذا الأمر في تنظيمه لق

يتدخل الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية في هذا المجال إلا في حدود ضيقة للغاية. فتحي 

بالمركز القانوني للأمين العام، كثيرا  ما يترك لقرارات المنظمة وضعها اكتفاء  القواعد الخاصة 

 .(2)امة الأساسيةبالنص في المعاهدة على بعض القواعد الع

القواعد الخاصة بالميزانية وبمالية المنظمة على وجه العموم، وعادة ما تترك مهمة وضعها  -ج

 هي الأخرى للجهاز الرئيسي في المنظمة.

جدير بالذكر، في هذا الخصوص كذلك، أن القرارات التشريعية الداخلية لإحدى ومما هو 

ا  لقاعدة قانونية تلتزم بها منظمة دولية أخرى، ومن مصدر  المنظمات الدولية قد تكون هي في ذاتها

أمثلة هذا الوضع، اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشئون المالية وشئون الميزانية المتعلقة 

من الميثاق على أن: "تنظر الجمعية  21بالوكالات المتخصصة، إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة 

، 11مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة  العامة في أية ترتيبات 

 وتصدق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها".

                                                           

 .133-131د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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م التعاون الدولي بين أعضاء ن قواعد قانونية عامة ومجردة تنظثالثاً: مجال س

 ة:نوعاً عن السياسالبعيدة  الجماعة الدولية في الأمور الفنية

الدولية الملزمة للدولة الأعضاء، كثيرا  ما تكون مجرد تطبيق المنظمات  بالرغم من أن قرارات

للقواعد القانونية المنصوص عليها في المعاهدة الدولية المنشئة للمنظمة، ومن ثم لا تنشئ بذاتها قاعدة 

صادرة وفقا  لأحكام الفصل السابع من الميثاق، جديدة، ومثال ذلك قرارات مجلس الأمن الملزمة ال

اعد قواعد جديدة بل تقتصر على مجرد وضع القو  -ورغم صفتها الملزمة -والتي لا تنشئ في الواقع

ع التنفيذ وبصورة ملزمة للدول، نقول على الرغم من أن هذا هو المنصوص عليها في الميثاق موض

بذاتها المصدر الحقيقي  فتصبح صدرها المنظمة الدوليةالأصل العام، إلا أن ثمة نماذج لقرارات ت

 .(2)لقواعد عامة ومجردة تلتزم الدول الأعضاء بمراعاتها

ويكاد يقتصر مجال هذه القرارات الشارعة، في الواقع، على المنظمات الدولية المتخصصة 

اصة وضع قواعد خولية للطاقة الذرية بالعالمية منها والإقليمية. ومن ذلك، اختصاص الوكالة الد

، وأيضا ، اختصاصها بإرسال مفتشين Health and Safety Measuresبالصحة والسلامة 

ذلك، أيضا ، ما أشارت من الأعضاء للتحقق من مراعاتهم لهذه القواعد. و دوليين إلى أقاليم الدول 

لفقرة د( من المعاهدة من المعاهدة المنشئة لمنظمة الصحة العالمية، والمادة السابعة )ا 12إليه المادة 

من المعاهدة المنشئة للمنظمة  )الفقرتان ل، و( 14المنشئة للمنظمة العالمية الأرصاد الجوية، والمادة 

                                                           

 .233-234د. محمد سامي عبد الحميد، القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص ص  (2)
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الدولية للطيران المدني، وجميعها نصوص تمنح المنظمات المشار إليه اختصاص وضع وقواعد ملزمة 

 للدول الأعضاء.

ذكر هي منظمات دولية ذات طابع فني أو ومن الملاحظ أن جميع المنظمات سالفة ال

متخصص. ولا غرابة في ذلك، فالدول عادة شديدة التمسك بالمفهوم التقليدي لسيادتها في مجالات 

السياسة بمعناها الضيق فحسب، أما في مجالات التعاون الفني أو ما يسميه البعض "القانون الدولي 

ر ميلا  إلى الاعتراف لتلك تالي أكثر تساهلا ، وبالالاقتصادي والاجتماعي"، فالدول عادة تبدو أكث

 المنظمات باختصاص التشريع على الوجه المتقدم.

الدولي ويمكن الإشارة في هذا الخصوص إلى خبرة منظمة العمل الدولية وإلى قواعد القانون 

بيئته، للعمل بشكل عام، فقد اكتسبت القواعد القانونية الدولية ذات الصلة بالعمل وعلاقاته و 

ضافة إلى اصطباغها بالخصائص التي إعددا  من الخصائص الجديدة والمميزة. وبعبارة أخرى، فإنه 

اطبين بها، وكونها مصحوبة عموما ؛ العمومية، والتجريد، ينظم سلوك المخ تتميز بها القواعد القانونية

نية الدولية للعمل بكونها يوقع على كل من يخرج على مقتضيات أحكامها، تتميز القواعد القانو بجزاء 

متقدمة للغاية في مضمونها، مقارنة بغيرها من قواعد القانون الدولي العام، وبالذات فيما يتعلق 

وبالذات تلك التي يكون  -بقيمتها الإلزامية. فالثابت، أنه إذا كان الأصل في قواعد القانون الدولي

اجهة أطراف الاتفاق الدولي الذي يشملها، أنها لا تسري إلا في مو  -مصدرها الاتفاقات الدولية

وبعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ بالتصديق عليه من جانب السلطات المعنية في كل طرف من 

أطرافه، إلا أن الأمر على خلاف هذه الشاكلة بالنسبة إلى قواعد القانون الدولي للعمل، التي ترقي 
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لأن تصير قواعد ملزمة للكافة  -تي تتضمنهاوالأخلاقية الالإنسانية  وبالنظر إلى المبادئ -في عمومها

Erga Omnes حالة عدم التصديق على اتفاقية دولية معينة . والدليل على ذلك، أنه حتى في

للعمل، مثلا ، إلا أن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، والتي تمثل الغالبية العظمى من دول 

ال لمقتضي أحكام مثل هذه الاتفاقية، على اعتبار أن هذه الدول العالم حاليا ، مطالبة بالامتث

لحقه من تعديلات بما في بانضمامها إلى عضوية المنظمة المذكورة )أي وافقت على دستورها وما 

 -بذلك قد قبلت(، وشاركت في أعمالها، تكون 2944ذلك ما ورد ضمن إعلان فيلادلفيا لعام 

س التي تسعى المنظمة، وبالتالي القانون الدولي للعمل، إلى المبادئ والأس -ضمنا  على الأقل

 . (2)ترسيخها

من  لقانون الدولي العمل، كفرع متميزمع أن الدور الأكبر في إنشاء قواعد اوالواقع، أنه  

فروع القانون الدولي العام، إنما يعود في المقام الأول إلى الدور التشريعي المهم الذي اضطلعت به 

، 2929خلال أجهزتها المختلفة في هذا الخصوص. فمنذ إنشائها في عام ل الدولية من منظمة العم

وعلى امتداد أكثر من تسعة عقود من الزمان، تميز نشاط هذه المنظمة في مجال صياغة قواعد 

 . (1)القانون الدولي للعمل ومعايير العمل الدولية على وجه العموم بالضخامة والشمولية

                                                           

، في: د. إبراهيم عوض، د. أحمد عبد الونيس راجع: د. أحمد الرشيدي، إنشاء قواعد القانون الدولي للعمل وآليات تطبيقها  (2)
 .11، ص1001شتا )محرران(، القانون الدولي للعمل من النشأة إلى زمن العولمة، مكتب العمل الدولي، 

د. عدنان التلاوي، القانون الدولي للعمل؛ دراسة في منظمة العمل الدولية ونشاطها في مجال التشريع الدولي للعمل،  انظر مثلا : (1)
 .93، 2990جنيف: المكتبة العربية، 
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سهام من جانب منظمة العمل الدولية في ذلك العدد الهائل من وقد تجسد هذا الإ

الاتفاقيات الدولية للعمل التي أبرمتها، إضافة إلى التوصيات العديدة التي صدرت من خلال مؤتمر 

 العمل الدولي الذي يوصف بأنه أحد أجهزتها الرئيسية.

لصلة بعلاقات العمل: وقد تناولت هذه الاتفاقيات وتلك التوصيات مختلف الجوانب ذات ا

كله، وفقا  لمفاهيم   وبيئته، دور الدولة. وقد تم ذلك الحقوق المتبادلة للأطراف المعنية، ظروف العمل

بالطبيعة المثالية للقانون الدولي للعمل في عمومه.  إنسانية واجتماعية وأخلاقية ليست منبتة الصلة

 -دة المطردة في عدد الدول الأعضاء في المنظمةوإضافة إلى ما تقدم، فالملاحظ أنه بالنظر إلى الزيا

فقد انعكس هذا التطوير  -يكاد يتطابق اليوم مع عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدةوالذي 

صياغة القواعد والمعايير المذكورة، إذا لم  الكمي على طبيعة إسهام منظمة العمل الدولية في مجال

الحال في فترة ما بين  كما كاننظومة القيمة الأوروبية،  تعكس م -أي منظمة العمل الدولية -تعد

المنظمة منظمة عالمية بالمعنى الحقيقي، ومن ثم نجحت في  (، وإنما أضحت2939-2929الحربين )

عن القواسم الإنسانية والثقافية والاجتماعية المشتركة فيما بين دول  -من خلال نشاطها -التعبير

الدولية التي تم إبرامها بجهود  تج هذا الكم الهائل من الاتفاقياتنالعالم على وجه العموم. وقد 

بقصد تنظيم مسائل ذات صلة بالعمل )أطرافه،  -على المستويين العالمي والإقليمي -المنظمة

 .(2)علاقاته، بيئته،...( إلى إبرام ما يطلق عليه، الآن، "مدونة القانون الدولي للعمل"

الدولية في سعيها الدءوب لإرساء دعائم القانون الدولي  وواقع الأمر، أن منظمة العمل

 2944لعمل، قد انطلقت من مجموعة المبادئ الأساسية التي جاء إعلان فيلادلفيا الصادر في عام ل
                                                           

 د. أحمد الرشيدي، إنشاء قواعد القانون الدولي للعمل وآليات تطبيقها، مرجع سبق ذكره، الصفحات ذاتها. (2)
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؛ وحرية الرأي : العمل ليس سلعة تباع وتشتريعلى وجه الخصوص، والتي تتمثل في الآتي معبرا  عنها

يان بالنسبة إلى أي تقدم مجتمعي يرجى تحقيقه؛ والفقر، أينما وجد، أمران ضرور  وحرية الاجتماع

والحرب ضد العوز والحاجة يجب شنها في كل مجتمع  يشكل خطرا  على الرفاهية في كل مكان؛

ومن جانب فئات المجتمع كافة؛ والحق في العمل يجب أن  دولي، ومن خلال جهد دولي متواصل،

 كافة ضروري للسلم والاستقرار الدوليين.ز؛ والتعاون بين الدول  ميع البشر، بدون أي تمييلجيكفل 

رابعاً: مجال سن قواعد قانونية عامة ومجردة في المنظمات الدولية ذات الطابع 

 الاندماجي:

ينصرف تصنيف المنظمات الدولية من حيث مدى سلطاتها إلى طبيعة العلاقات التي تربطها 

كأصل –الأخيرة بسيادتها، تتمتع غالبية المنظمات الدولية  بالدول الأعضاء، ففي إطار تشبث هذه

في نطاق عملها الخارجي، بحيث يقتصر دورها على التنسيق وتعزيز التعاون  بسلطات محدودة -عام

فيما بين هذه الدول دون أن يكون لها سلطات تلقائية وفورية النفاذ في مواجهتها. وفي المقابل، 

بالسلطات الضرورية اللازمة لإدارة شئونها الداخلية   -من حيث المبدأ-ة تتمتع جميع المنظمات الدولي

 كتعيين موظفيها، ووضع برامجها المالية، وأساليب تسيير العمل فيها. 

ويمكننا التمييز، وفقا  لمعيار مدى السلطات التي تتمتع بها المنظمات الدولية، بين ثلاث 

، التي لا تملك أي سلطات فعالة حيال الدول الأولى، وهي المنظمات الاستشارية:(2)طوائف

                                                           

، في درجة التكامل والنضج وليس في الطبيعة نظمات الدولية وفقا  له هو فارقيعبر البعض عن هذا المعيار قائلا  إن الفارق بين الم (2)
وتنقسم المنظمات الدولية اتساقا  مع هذا الرأي إلى طائفتين، الأولى، هي المنظمات العادية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 
والمنظمات المتخصصة المختلفة، والطائفة الأخرى، هي المنظمات الاندماجية، وهي الصورة الأكثر تطورا  من صور المنظمات الدولية 
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دورها على القيام ببعض الأعمال المادية التي لا يترتب عليها أي أثر قانوني  الأعضاء، وإنما يقتصر

ملزم، ومن أمثلتها: جمع المعلومات ونشرها وإجراء البحوث وعمل الدراسات. وبشكل عام، تهدف 

طيع من خلاله الدول الأعضاء أن تتبنى مواقف مشتركة مثل هذه المنظمات إلى خلق إطار عام تست

في المجالات المختلفة. ومن المنظمات التي ينطبق عليه  أو أن تبرم اتفاقات دولية متعددة الأطراف

هذا الوصف منظمة الأرصاد الجوية، والمنظمة البحرية الدولية. أما الطائفة الأخرى، فهي المنظمات 

السلطات الذاتية التي يمكنها ممارستها دون أن  ، التي تتمتع ببعضالتنسيقية التعاونية أو التوافقية أو

تحل محل الأجهزة المختصة بالاضطلاع بهذه السلطات في الدول الأعضاء. ولا تمس هذه 

سيادات الدول الأعضاء، وتقتصر على تحقيق قدر من التعاون والتنسيق  -كأصل عام  -السلطات

المنظمات التعاونية اختصاصاتها. بعبارة أخري. ينظر إلي العلاقات بين  في مجالاتأنشطة الدول بين 

، لا على الخضوع Coordinationوالدول الأعضاء فيها باعتبارها قائمة على التنسيق 

Subordination ،وجامعة الدول العربية، . ومن أمثلة هذه المنظمات منظمة الأمم المتحدة

 ا. وغيرهم

لثالثة والأخيرة، وهي مناط اهتمامنا في هذا الشأن، فتشمل ما يطلق وفيما يتعلق بالطائفة ا

 Internationalعليها المنظمات فوق الوطنية أو فوق الدول، أو المنظمات الاندماجية 

Interrogational Organizations  أو المنظمات ذات النزعة الفيدرالية، والتي تتمتع بسلطات

ية والتنفيذية والقضائية تكاد تحل بها محل الأجهزة المختصة في الدول ذاتية واسعة في المجالات التشريع
                                                           

تقتصر أساسا  في الوقت الحاضر على الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، والجماعة الاقتصادية الأوروبية، والجماعة الأوروبية الحديثة، و 
للطاقة الذرية. لمزيد من التفاصيل حول هذا الرأي وخصائص كل النوعين، راجع على سبيل المثال: د. أحمد أبو الوفا، الوسيط في 

 .44-43، ص ص 2914ع إشارة خاصة إلى أهم ما قرره القضاء الدولي، القاهرة: دار الثقافة العربية، قانون المنظمات الدولية م
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الأعضاء. بل عن الأعمال القانونية الصادرة عن هذه المنظمات لا تخاطب الدول الأعضاء 

فحسب، بل تتعداها إلى رعاياها. كما تسري بعض أعمالها القانونية مباشرة في أقاليم الدول 

لأجهزة المختصة في هذه الدول وصياغتها في قالب تشريعي الأعضاء دون تدخل من جانب ا

داخلي. وتكاد تقتصر هذه الطائفة من المنظمات الدولية في وقتنا الراهن على الجماعات الأوروبية 

حم والصلب، والجماعة الاقتصادية الموجودة في إطار الاتحاد الأوروبي )الجماعة الأوروبية للف

 .(2) ية للطاقة الذرية(الأوروبية، والجماعة الأوروب

وبعيدا  عن الجدل القانوني بشأن تكييف طبيعة الاتحاد الأوروبي من حيث كونه دولة ذات 

فيدرالية، فإنه من  سمات فيدرالية/ كونفدرالية خاصة، أم أنه منظمة دولية اندماجية أو ذات طبيعة

بصلاحيات واسعة في مجال الثابت بل  والمستقر في هذا الخصوص، أن الاتحاد الأوروبي يتمتع 

 .(1)التعاون الفني والاقتصادي بين دوله، بل تتخطاها إلى المجالات الأمنية والسياسية والقضائية

وتجدر الإشارة إلى أن عملية صنع القرار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي هي عملية تشريعية 

برلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بخاصة الو بالأساس، تشارك فيها المؤسسات الأوروبية المختلفة، 

ويلاحظ، أن اختصاصات البرلمان الأوروبي قد اتسعت على نحو تدريجي  ومجلس الوزراء الأوروبي.

يتسق مع المنظور الفكري والإطار العام الذي قامت عليه تجربة الوحدة الأوروبية، حيث اقتصرت 

، إلا أن التعديلات القانونية المتتالية لمعاهدات اختصاصاته في بداياته الأولى على الدور الاستشاري

                                                           

انظر لمزيد من التفصيل: د. حازم محمد عتلم، المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة، القاهرة: مكتبة الآداب، الطبعة الثالثة،  (2)
 .11-11ت أبو حجازة، مرجع سبق ذكره، ص ص ؛ وانظر أيضا ، د. أشرف عرفا44-40، ص ص 1001

هذا الجدل، راجع: د. حسن نافعة، الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا ، بيروت: مركز دراسات  د من التفاصيل حوللمزي (1)
 .213-231، ص ص 1004الوحدة العربية، الطبعة الأولى، يونيو 
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إلى حد ممارسة اختصاصات  -في الوقت الراهن -الاتحاد أدت إلى تطور مهام البرلمان الأوروبي

تقاربت اختصاصات البرلمانات الوطنية من حيث الوظيفة التشريعية، والرقابة على أعمال السلطة 

بموجب هذه التطورات في مسيرة الوحدة الأوروبية، أصبح للبرلمان التنفيذية، وإقرار الموازنة العامة. و 

اختصاص أصيل في عملية التشريع بالتشارك والتعاون مع المؤسسات الأوروبية الأخرى التي  الأوروبي

 .(2)تضلع بهذا الاختصاص

 وعلى ذلك، اتسع الاختصاص التشريعي للبرلمان الأوروبي عبر آليتين اثنين، هما: 

التعاوني في اتخاذ القرار، وهو الإجراء الذي أدخله القانون الأوروبي الموحد عام الإجراء  .أ

، حيث نص فيه على استبدال هذا الإجراء التعاوني بالإجراء التشاوري السابق 2911

 في اتخاذ القرار.

. 2991الذي أدخلته اتفاقية ماستريخت  إجراء المشاركة في اتخاذ القرار، وهو الإجراء .ب

ا الإجراء البرلمان سلطات وصلاحيات مساوية لتلك الممنوحة لمجلس الوزراء ويمنح هذ

 الأوروبي، وبخاصة في مجال إصدار التشريع، فأي نص لا يمكن إقراره دون الموافقة الرسمية

للبرلمان والمجلس. كذلك، فإنه بموجب هذا الإجراء، منح البرلمان الحق في تعديل ورفض 

 . (1)مشاريع القوانين

                                                           

ية لوظيفة التشريع في مؤسسات الاتحاد الأوروبي: دراسة لحالتي البرلمان الأوروبي محمود عبد الحميد صدقي، الجوانب السياس  (2)
 .233233، ص ص 1003والمفوضية الأوروبية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 

 .14-13، ص2991د. وائل أحمد علام، البرلمان الأوروبي، القاهرة: دار النهضة العربية،  (1)
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عن المفوضية الأوروبية، وبالنظر إلى حقيقة كونها المؤسسة التنفيذية العليا داخل الاتحاد  أما

التي تضطلع باختصاصات إدارية وتنفيذية عدة، فيقتصر اختصاصها بشأن عملية صنع واتخاذ القرار 

مشاريع بالتقدم باقتراحات  -بصفة أساسية -على المبادرة التشريعية، فالمفوضية هي الجهة المخولة

القوانين. وقد اضطلعت المفوضية بدور لا ينكر في المبادرة باقتراح مشروع القانون الأوروبي الموحد 

د المالي والنقدي. كذلك، تقوم المفوضية، وبحكم علاقاتها بكافة وحزمة السياسات الخاصة بالاتحا

تحاد الأوروبي، بدور حيوي الأجهزة الرئيسية الأخرى المشاركة في عملية صنع واتخاذ القرار داخل الا

 . (2)ا بين هذه الأجهزة وبعضها البعضدوار والاختصاصات المتبادلة فيمفي مجال تنسيق الأ

وبالإضافة إلى ما تقدم، تضطلع المفوضية الأوروبية باختصاص مهم في إطار العملية 

صة بمصروفات الإنفاق الخا التشريعية، ألا وهو إعداد مسودات الميزانية، وتصدر القرارات الإدارية

والمهام إلى سلطتها في إصدار اللوائح وتستند المفوضية في أدائها لهذه الاختصاصات المختلفة. 

 219، التي نصت عليها معاهدة ماستريخت في المادة Law-Making Regulations  الداخلية

 منها. 

، أن المجلس هو الجهاز وفيما يتعلق بالاختصاص التشريعي لمجلس الوزراء الأوروبي، فيلاحظ 

المنوط به اتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية للجماعات الأوروبية، وهي الأنشطة المعنية 

كة للمنافسة والضرائب تر وتنسيق سياسات الدول الأعضاء في الاتحاد فيما يتعلق بالقواعد المش بدمج

وأيضا  القواعد ذات الصلة بمجالات تنمية البحث  والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية المشتركة،

                                                           

، ص 1000د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المفوضية الأوروبية: الحكومة المركزية للاتحاد الأوروبي، القاهرة: دار النهضة العربية،  (2)
 .293-290ص 
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العلمي والتكنولوجيا. وعلى مستوى الأنشطة الأمنية والسياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي، فقد 

في هذا السياق بالتعاون مع الدول الأعضاء في  نصت اتفاقية ماستريخت دور مجلس الوزراء الأوروبي

لأمنية المشتركة للاتحاد، كما يتخذ المجلس الآليات والإجراءات تحديد معالم السياسة الخارجية وا

 . (2)الكفيلة بوضع سياسات الاتحاد الخارجية والأمنية موضع التطبيق

كذلك، يشمل الاختصاص التشريعي لمجلس الوزراء الأوروبي، أيضا ، اختصاصه بإبرام 

الدولية باسم الاتحاد. المنظمات الاتفاقات الدولية في الشأن الخارجي مع الدول غير الأعضاء و 

وتتناول هذه الاتفاقات كافة قضايا العلاقات الخارجية للاتحاد من كالتجارة والتعاون والتنمية والصيد 

والمنسوجات والتكنولوجيا والنقل وغيرها. وفي الشأن الداخلي، يختص المجلس الأوروبي، كذلك، 

اد في المسائل المتعلقة بالضرائب وحماية المستهلك بإبرام الاتفاقات بين الدول الأعضاء في الاتح

 والتعاون في مجال حرية التنقل  والعدالة والأمن. 

وبصفة عامة، تتخذ أجهزة الجماعة الأوروبية أدوات تشريعية ملزمة عدة، هي: أولا ، اللوائح 

Regulations تسمو على ، ويقصد بها الأدوات القانونية التي يحق لمؤسسات الجماعة اتخاذها و

موجهة لكافة الدول الأعضاء  النظم القانونية الداخلية للدول الأعضاء. وتتسم هذه اللوائح بكونها

، وذلك دون الحاجة إلى Direct Applicabilityفي الاتحاد، وقابليتها للتطبيق بصورة مباشرة 

ليها وعلى ترتب التزامات ومزايا مباشرة عأي عمل داخلي من قبل الدول الأعضاء، ولكنها 

، Directivesشأن القوانين الوطنية لهذه الدول. ثانيا ، التوجيهات ، شأنها في ذلك  مواطنيها
                                                           

، 200، 99، 94، وراجع أيضا ، اتفاقية ماستريخت المواد 233-232محمود عبد الحميد صدقي، مرجع سبق ذكره، ص ص  (2)
 ، على الرابط التالي:223-221، 209، 201

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992m/htm/11992m.html 
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ويقصد بها الأدوات القانونية الملزمة للدول الأعضاء من حيث الأهداف والنتائج، وإن كانت تترك 

ها وأوضاعها المجتمعية للدول الأعضاء حرية اختيار الوسائل والآليات الملائمة لتنفيذها بحسب ظروف

المحلية. وبذلك، تعمل هذه التوجيهات على تحقيق الموائمة ما بين اختلاف العادات والنظم القانونية 

الاتحاد على جميع الدول الأعضاء من جانب آخر، قانون في الدول الأعضاء من جانب، وتطبيق 

 الوطنية للدول الأعضاء، بحيث القوانينويلاحظ أنه إذا كانت التوجيهات المذكورة لا تسمو على 

تحدد الأهداف والنتائج المرجة منها والتي يتعين على الدول الأعضاء مراعاتها، إلا أنها تلزم الدول 

الأعضاء بتطبيق قوانينها بما يتفق والتوجيهات الصادرة عن أجهزة الاتحاد. ثالثا ، القرارات 

Resolutions ، التي توجه لكل من الدول الأعضاء ومواطنيها تشمل الأدوات القانونية الملزمة و

 . (2)والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة

المشاركة في  -كمنظمة ذات طابع اندماجي  -ويبين مما تقدم، أن أجهزة الاتحاد الأوروبي

أيا    -، يمكنها إصدار قراراتعملية صنع واتخاذ القرار، ووفقا  للوثائق والاتفاقات القانونية ذات الصلة

لها طابع تشريعي من حيث عموميتها وتجريدها وإلزامها، وتسمو في ذلك على  –مسماها  نكا

 النظم القانونية الداخلية للدول الأعضاء.

                                                           

 .114-113محمود عبد الحميد صدقي، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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 المبحث الثاني

 الطابع التشريعي لقرارات مجلس الأمن

كما سلف البيان، يهدف هذا المبحث إلى إلقاء الضوء على الوظيفة التشريعية المستحدثة 

لأمن، وذلك من خلال بيان وتحليل اختصاصات المجلس وفقا  لأحكام الميثاق، وعرض لمجلس ا

الملابسات التي دعت المجلس إلى التصرف وكأنه مشرع دولي، ومواقف الفقه من هذه الممارسات ما 

م والرفض. ومن ثم، ينقسم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة، يتناول أولها التعريف بمجلس عبين الد

ختصاصاته وفقا  لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ويعرض ثانيها للتكييف القانوني للطابع الأمن وا

التشريعي لقرارات مجلس الأمن ونطاقه، على حين يخصص المطلب الثالث لبعض محاولات الفقه 

 تبرير الوظيفة التشريعية لمجلس الأمن على النحو التالي.

 المطلب الأول

 اته: مدخل عامالتعريف بمجلس الأمن واختصاص

يلقى هذا المطلب الضوء على ماهية مجلس الأمن من حيث التشكيل وقواعد التصويت، 

، وكذلك، الإشارة إلى تطور 2941والاختصاصات التقليدية للمجلس وفقا  لميثاق الأمم المتحدة 

 هذه الاختصاصات في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين تحديدا .

 مقاصد لىالإشارة إ -بداية–اهية مجلس الأمن، يتطلب ولا شك في إن الحديث عن م

الميثاق وفي مقدمتها حفظ السلم والأمن ئ الأمم المتحدة والتي حددتها المادة الأولى من دومبا

أجل هذا  . فمنLe maintien de la Paix et de la Securite internationalالدوليين 
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ما عداه من اختصاصات ليست في حقيقة أمرها  يردالهدف، أنشئت المنظمة أصلا ، وإليه يمكن أن 

 .(2)سوى الوسائل الأساسية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الأصيل للمنظمة

ولم يكن ذلك التأكيد على هدف حفظ السلم والأمن الدوليين غريبا  بالنظر إلى الظروف 

في الحرب العالمية الثانية المعارك الطاحنة  والملابسات التي أحاطت بنشأة الأمم المتحدة، حيث كانت

ما تزال دائرة وكان التخريب الذي تحدثه الحرب واضحا  للعيان في كل مكان. ولذلك، تركزت أنظار 

والأمن، وكيف يمكن الحيلولة دون اندلاع مثل هذه الحرب  على قضية السلام الجميع وجهودهم

  .(1)المدمرة والبشعة مستقبلا  

الأولى من المادة الأولى للميثاق، والتي تحدثت عن هذا  أن الفقرةومن الجدير بالذكر، 

الهدف، أوضحت أن قيام الأمم المتحدة بمهامها المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين يقتضي منها 

"اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها". ومعنى ذلك، أنه يتعين على 

المنازعات أو تحولها إلى صراعات مسلحة لكي تتدخل، بل يتعين  ينتظر اندلاعمجلس الأمن ألا 

لإزالة الأسباب التي تؤدي إلى التوتر أو الاحتكاك الدولي، فإذا  عليها أن تقوم باتخاذ إجراءات وقائية

ل أن تحاول إيجاد حلول لها بالطرق والوسائ -أي الأمم المتحدة–ما اندلعت المنازعات، تعين عليها 

المجلس بقمع أعمال العدوان وغيرها من  السلمية. كذلك، فقد نصت الفقرة ذاتها على اختصاص

                                                           

 .11د. محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص (2)
؛ حسن نافعة، 203، ص1001عال، التنظيم الدولي، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، د. حسن نافعة، د. محمد شوقي عبد ال  (1)
 .11، ص2993المقدس "إلى "الأمم المتحدة"، القاهرة: مطابع جامعة حلوان،  سات في التنظيم العالمي من "الحلفدرا
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لاتخاذ كافة التدابير الفعالة لقمع وجود الاحتلال بالقوة. أي أنه يتعين على مجلس الأمن أن يتدخل 

 .(2)العدوان، أيا  كانت هذه التدابير: سياسية، أم اقتصادية، أم عسكرية

المادة الرابعة والعشرون )الفقرة الأولى( من الميثاق إلى أهمية نظام مجلس الأمن،  ولقد أشارت

وذلك بنصها على أنه: "رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا  وفعالا  يعهد 

افقون أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، ويو 

تفرضها عليه هذه التبعات". ووفقا  على أن هذا المجلس يعمل نائبا  عنهم في قيامه بواجباتها التي 

 . (1)يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق 31 للمادة

جمة حقيقية وفيما يتعلق بتشكيل مجلس الأمن، فمن الواضح أن هذا التشكيل قد جاء كتر  

لوضع التوازن الدولي الفعلي الذي كان قائما  أثناء الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها مباشرة، حيث 

بعد تعديلها  -وتنص هذه المادة الثالثة والعشرين طريقة تأليف مجلس الأمن.أوضح الميثاق في مادته 

على أنه: "يتألف مجلس  -لأولىفي فقرتها ا 2933ديسمبر  21بقرار الجمعية العامة الصادر في 

الأمن من خمسة عشر عضوا  في الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، فرنسا، واتحاد الجمهوريات 

الاشتراكية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة 

مة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة دائمين فيه، وتنتخب الجمعية العا الأمريكية أعضاء

ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك، بوجه خاص وقبل كل شيء، مساهمة 

                                                           

 المرجع السابق، الصفحات ذاتها. (2)
 .210، 239ية العامة، مرجع سبق ذكره، صد. إبراهيم محمد العناني، المنظمات الدول (1)
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الدوليين، وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما  أعضاء الأمم المتحدة المنتخبين في حفظ السلم والأمن

 . (2)يراعى، أيضا، التوزيع الجغرافي العادل"

ا سبق، إن مجلس الأمن يتكون من خمسة عشر مقعدا ، منها خمسة مقاعد دائمة ويتضح مم

للدول الخمس الكبرى، وعشرة مقاعد يتم شغلها بطريق الانتخاب على أساس المساهمة في حفظ 

الدوليين التوزيع الجغرافي العادل. وإن كان عملا  لا يتم الالتزام بهذه المعايير عند شغل  السلم والأمن

 مقاعد المجلس حيث تحكم هذه المسألة اعتبارات سياسية محضة.بقية 

أما عن نظام التصويت داخل المجلس، فيمكن القول إن نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن 

المميزة لهذا الجهاز عن غيره من أجهزة الأمم المتحدة، حتى إننا  يعد إحدى السمات الرئيسية

المجلس، بل كل فاعلية الأمم المتحدة تتوقف على أعمال  نستطيع أن نقرر، وبحق، إن كل نشاط

  التصويت في هذا الجهاز.

ولقد أشارت المادة السابعة والعشرون من الميثاق إلى أن لكل دولة عضو في المجلس صوتا  

واحدا ، وأن قرارات وتوصيات المجلس تصدر بالأغلبية البسيطة أي تسعة أصوات من إجمالي عدد 

للمجلس والبالغ عددها خمس عشرة دولة. كما وضعت المادة سالفة الإشارة نظامين  الدول المكونة

إجمالي دول مختلفين للتصويت: أولهما، خاص بالمسائل الإجرائية ويتطلب أغلبية تسعة أصوات من 

والمتعلق بالمسائل الموضوعية، فإنه يتطلب أغلبية تسعة المجلس. أما النظام الآخر للتصويت بالمجلس 

ضاء على أن يكون من بينها الدول دائمة العضوية مجتمعة، وهو ما يعني أنه لو أن قرارا  ما أع
                                                           

؛ د. حسن 213-210من ميثاق الأمم المتحدة؛ د. إبراهيم محمد العناني، المرجع السابق، ص ص  13راجع نص المادة   (2)
 .211-210نافعة، د. محمد شوقي عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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بقت لمذكورة بالاسم في الميثاق، كما سوا اعترضت عليه أي دولة من الدول دائم العضوية في المجلس

وية دون ، على الرغم من اتفاق بقية الدول الأعضاء، يحول اعتراض هذه الدولة دائمة العضالإشارة

صدور القرار من المجلس في ظل تمتع الدول الكبرى بالمجلس بحق النقض كامتياز خاص، والذي أخل 

بقاعدة المساواة داخل مجلس الأمن. ويتعين الإشارة في هذا الشأن، أن اعتراض دولة ما على 

ما عن مشروع قرار معين داخل المجلس يحول دون صدور القرار من المجلس، ولكن امتناع دولة 

 التصويت على مشروع قرار معين لا يحول دون صدور القرار صحيحا  من مجلس الأمن.

ويختص المجلس بتحديد ما إذا كانت الحالة المعروضة عليه مسألة موضوعية أم إجرائية، ويعتبر 

تكييفه، في هذه الحالة، مسألة موضوعية لا يتصور صدور قرار في شأنها إذا ما اعترضت عليه 

إذا أراد أحد الأعضاء الدائمين أن يحول دون لدول الخمس الكبرى. ويترتب على ذلك، أنه إحدى ا

صدور قرار من المجلس في مسألة معينة، أيا  كانت، فما عليه إلا أن يتمسك بأنها مسألة موضوعية، 

للتصويت، واستعمل حقه في  فإذا ما عارضه في ذلك عضو آخر في المجلس، طلب طرح المسألة

في  اض ليحول دون صدور قرار باعتبارها مسألة إجرائية، فإذا ما تم له ذلك استعمل حقهالاعتر 

الاعتراض مرة ثانية، عند طرح الموضوع ذاته على التصويت. وتسمى هذه الوسيلة في فقه القانون 

 .Double Veto(2)الدولي وسيلة الاعتراض المزدوج أو 

على مجلس ذا عرض إعلى أنه  -صراحة–الثالثة  من الميثاق في فقرتها 11وتنص المادة هذا 

الأمن نزاع دولي لحله سلميا  تطبيقا  لأحكام الفصل السادس، كان أحد أطراف النزاع عضوا  في 

                                                           

 .221مرجع سبق ذكره، صد. محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية،  (2)
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الامتناع  -أي العضو الطرف في النزاع–المجلس، سواء بصفة دائمة أو غير دائمة، فإنه يتعين عليه 

 .(2)عن التصويت

 ن:)أ( اختصاصات مجلس الأم

لأحكام الميثاق من أكثر الاختصاصات اتساعا  وشمولا   تعد اختصاصات مجلس الأمن وفقا  

المتحدة. ويتولى مجلس الأمن القيام بكل  الأجهزة الأخرى التابعة الأممبالمقارنة إلى تلك التي تملكها 

وليين، لكن الد وهي المحافظة على السلم والأمن المهام التي تمكنه من تحقيق وظيفته الأساسية

صلاحياته تتعدى هذا المجال لتشمل عددا  من الأمور الإدارية والدستورية المتعلقة بانتظام العمل في 

الأمم المتحدة ككل. وهكذا، يتضح أن الاختصاص الرئيسي الأهم لمجلس الأمن هو حفظ السلم 

 ت والسلطات، هما:ويتمتع مجلس الأمن، في هذا الصدد، بنوعين من الاختصاصاوالأمن الدوليين. 

                                                           

والنزاع  -الذي لا يرقي لتهديد السلم والأمن الدوليين -Situationتجدر الإشارة إلى أن الميثاق قد ميٍّز بين الموقف  (2)
Dispute-  والي يمكن أن يهدد السلم والأمن الدوليين حيث منح الدول الأعضاء الأطراف في موقوف ما الحق في الاشتراك في
ت وعلى كل حال، فمن الملاحظ أنه قد جرى  ع دولي ما، فلا يحق لها الاشتراك في التصويت.ا الدول الأطراف في نزا التصويت. أم

التقليد في المجلس على أن يمتنع أعضاؤه اختيارا  عن الإدلاء بأصواتهم في شأن الشكاوى المقدمة في حقهم. كما أن الميثاق لم يشتمل 
اع والموقف، مما ترتب عليه اعتبار مجلس الأمن الحكم الوحيد في هذا الأمر، بل وتكييف طبيعة الأمر على أي معيار للتفرقة بين النز 

 أحكام التصويت الخاصة بالمسائل الموضوعية. االمعروض عليه هل هو موقف أم نزاع، على أنها مسألة موضوعية تنطبق عليه
 على سبيل المثال:  لمزيد من التفاصيل حول التفرقة بين الموقف والنزاع، راجع

 .223-223د. محمد سامي عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص ص  -

 .11-10إبراهيم محمد العناني، المنظمات الدولية العامة، مرجع سبق ذكره، ص ص د.  -

 .310-339د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، مرجع سبق ذكره، ص ص  -
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اختصاصات وسلطات تتعلق بالمنازعات التي من شأنها أن تؤدي إلى تعريض السلم  -2

والأمن الدوليين للخطر، وذلك طبقا  لأحكام الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، 

 أو بعبارة أخرى، واختصاصات مجلس الأمن لحل المنازعات الدولية حلا  سلميا .

علق بحالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان طبقا  اختصاصات وسلطات تت -1

 لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

، نعرض لهذين النوعين من الاختصاصات، بالإضافة إلى اختصاصات المجلس في وفيما يلي

 الأمور الإدارية والدستورية.

 ا :اختصاصات مجلس الأمن لحل المنازعات الدولية حلا  سلمي (2)

 33تنظم هذه الاختصاصات أحكام الفصل السادس من الميثاق، والذي يتكون من المواد 

. ويلاحظ، بداية، أن المجلس يتدخل في حالة المنازعات التي يكون من شأن استمرارها 31إلى 

تعريض السلم والأمن الدوليين بصورة غير مباشرة لحل مثل هذه النزاعات. ويقصد بالتدخل غير 

، قيام مجلس الأمن بالعمل على تهيئة المناخ من أجل حل المنازعات التي تنشب بين الدول المباشر

الأعضاء، دون أن يكون تدخله ملزما  لأطراف النزاع حيث إن قرارات المجلس، في هذا الخصوص، 

لا تتمتع بأي إلزام قانوني. كما يلاحظ، أيضا ، أن  Recommendationsما هي إلا توصيات 

مجلس الأمن في هذا المجال لا يتعارض البتة مع اختصاصات محكمة العدل الدولية، إذ  اختصاصات

ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون  أن يراعى على مجلس الأمن في مباشرته لهذا الاختصاص،
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أن  -بصفة عامة -في فقرتها الثالثة، صراحة ، من أن: "يجب على الأطراف في المنازعات القانونية

 . (2)رضوها على محكمة العدل الدولية، لتفصل فيها وفقا  لأحكام نظامها الأساسي"يع

كذلك، فإن اختصاص مجلس الأمن بالنظر في المنازعات التي من شأن استمرارها تعريض 

السلم والأمن الدوليين للتهديد أو للخطر، يتم إما بمبادرة من المجلس ذاته أو إذا طلب منه ذلك. 

من الميثاق، الجهات التي يحق لها أن تطلب من المجلس بحث  9، 31، 31، 22واد الم ولقد بنيت 

نزاع معين، وهي: الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأعضاء في 

انية الأمم المتحدة، الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة على أن يتوافر لها شرطان بينتهما الفقرة الث

 من المادة الخامسة والثلاثين، وهما: أن تكون الدولة غير العضو طرفا  في النزاع الذي تنبه المجلس إليه؛

 وأن تقبل مقدما  التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وفيما يخص عن اختصاصات المجلس في هذا الشأن، هي أن يصدر توصية مضمونها واحد 

 لأمور الثلاثة التالية: من ا

دعوة أطراف النزاع إلى تسويته بإتباع أي من الطرق التقليدية المشار إليها في الفقرة  -2

الأولى من المادة الثالثة والثلاثين، ويكون لأطراف النزاع في هذه الحالة حرية اختيار 

 الوسيلة التي يرون أنها مناسبة لحل النزاع القائم بينهم. 

نزاع إلى إتباع طريقة بعينها من طرق حل المنازعات المشار إليها في المادة دعوة أطراف ال -1

المجلس في هذه الحالة بما يراه ملائما  من  يوصي سالفة الذكر. أو بعبارة أخرى،
                                                           

حسين، المنظمات الدولية، الإسكندرية: مكتبة ومطبعة الإشعاع، د.ت، ص ص  راجع في هذا الخصوص: د. مصطفى سلامة (2)
 .221د. محمد سامي عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص -؛99-20
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الإجراءات وطرق التسوية لحل النزاع على أن يراعى، في هذا الشأن، ما اتخذه المتنازعون 

كذلك أن يراعى، أيضا ، أن المنازعات القانونية يجب   من إجراءات سابقة لحل النزاع،

 .(2)عرضها على محكمة العدل الدولية كما نوهنا سابقا  

وفي حالة إخفاق الوسائل السابقة، فإن على الدول أطراف النزاع أن تعرضه على  -3

المجلس، فإذا رأى أن استمرار هذا النزاع من شأنه، أن يعرض فعلا  للخطر السلم والأمن 

دوليين، أن يوصي بما يراه ملائما  من شروط لحل النزاع أي أن يضع المجلس أسس حل ال

، وإذا طلب 31وفقا  لنص المادة  -الدول المعنية. ويلاحظ أن للمجلسالمنازعات بين 

 جميع المتنازعين ذلك أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا  سلميا .

 ديد السلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان:ال تهات مجلس الأمن وسلطاته في مجاختصاص (1)

( 12إلى  39وهي الاختصاصات والسلطات المبنية في الفصل السابع من الميثاق )المواد  من 

والتي تقضي، في مجملها، باختصاص المجلس باتخاذ التدابير اللازمة في حالات تهديد السلم أو 

ولي أو إعادته إلى نصابه. وتكمن أهمية أحكام هذا الد نالإخلال به أو وقوع العدوان، لحفظ الأم

الحق في اتخاذ تدابير قمع  -خلافا  لأحكام الفصل السادس–الفصل في كونها تعطي المجلس 

Enforcement Actions  في حالة وقوع تهديد للسلم أو إخلال به، أو عمل من أعمال

م والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى العدوان، وذلك بمقتضى قرارات ملزمة، الهدف منها حفظ السل

 نصابهما.

                                                           

 انظر المرجعين السابقين، الصفحات ذاتها. (2)
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والواقع، أن إعطاء المجلس سلطة إصدار قرارات ملزمة في هذا المجال تعتبر بمثابة ثورة في 

التنظيم الدولي المعاصر، نظرا  لأن قرارات مجلس عصبة الأمم بشأن توقيع عقوبات على الدول 

 .(2)توصيات يمكن للدول المعنية قبولها أو رفضهاالمخالفة للميثاق وللشريعة الدولية كانت مجرد 

من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن ذاته هو  39ومن المسلم به، طبقا  لنص المادة 

الجهة المختصة بتقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم الدولي، أو إخلالبه، أو عملا  من أعمال 

الأغلبية الة تصويتا  على مسألة موضوعية أي تتطلب العدوان من عدمه ويعتبر التصويت في هذه الح

الموصوفة )تسعة أعضاء من بينهم الدول دائمة العضوية مجتمعة(، وهو ما يفتح الباب أمام 

 . (1)الاعتبارات السياسية لتحديد ما إذا كان فعلا  ما يتطلب اتخاذ مثل هذه التدابير من عدمه

اءات التي يملك مجلس الأمن أن يقرر اتخاذها لمواجهة مختلفة من التدابير والإجر  وثمة أنواع

المواقف الناجمة عن حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان. وهي تتدرج على النحو 

 التالي: 

 التدابير المؤقتة:  -2

لمجلس الأمن، منعا  لتفاقم الموقف، وقبل أن يتخذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن الدولي أو 

 نصابه، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا  أو مستحسنا  من تدابير مؤقتة لا تخل إعادته إلى

بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو مراكزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه 

                                                           

 .211-214د. محمد سامي عبد الحميد، المرجع السابق، ص (2)
 .413م الدولي، مرجع سبق ذكره، صد. صلاح الدين عامر، قانون التنظي  (1)



 011     3102لعام  -اسع والستونالعدد الت -المجلة المصرية للقانون الدولي

لاق لتشمل طلب وقف إط من الميثاق(. وتتعدد هذه التدابير 40التدابير المؤقتة حسابه )المادة 

 .(2)النار، أو سحب القوات المتحاربة إلى خطوط معينة أو الامتناع عن توريد المعدات الحربية

 التدابير غير العسكرية:-2

يقصد بالتدابير غير العسكرية تلك التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة العسكرية. ولقد 

، منها: وقف الصلات الاقتصادية أمثلة عدة لمثل هذه التدابير علىمن الميثاق  42نصت المادة 

والمواصلات الحديدية والبحرية الجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا  

 جزئيا  أو كليا  وقطع العلاقات الدبلوماسية.

 التدابير العسكرية:-3

التي تم إقرارها مسبقا   يحق لمجلس الأمن إذا ما ثبت أن التدابير أو الإجراءات غير العسكرية

من قبل المجلس "لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به"، أي لم تؤد إلى المحافظة على السلم والأمن 

الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، يحق للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير ذات طابع حربي بحت 

ية والبرية، كما يجوز أن تتناول مثل لمواجهة الموقف وذلك عن طريق استخدام القوات الجوية والبحر 

هذه التدابير المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية التابعة 

 من الميثاق.  41. وذلك، وفقا  لما أشارت إليه المادة (1)لأعضاء الأمم المتحدة

                                                           

 لمزيد من التفاصيل، راجع على سبيل المثال:  (2)
؛ د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، 233 -214د. محمد سامي عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص ص  -

 .433-413مرجع سبق ذكره، ص ص 
 المرجع السابق، الصفحات ذاتها.  (1)



 دكتور/ هالة محمد أحمد رشدي: الطابع التشريعي لقرارات مجلس الأمن    311

لعسكرية التي يمكن لمجلس من الميثاق الأوضاع الخاصة بالوحدات ا 43وقد نصت المادة 

الأمن الاستعانة بها. وتحدد أوضاع الاتفاقات التي تعقد في هذا الشأن مع الدول أعضاء الأمم 

يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في  .2من الميثاق على أن: " 43المتحدة، حيث نصت المادة 

مجلس الأمن بناء  على طلبه  سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، أن يضعوا تحت تصرف

وطبقا  لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية 

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك  .1لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ذلك حق المرور. 

ما  ونوع التسهيلات الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عمو 

تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء  .3والمساعدات التي تقدم. 

على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء الأمم المتحدة، وتصدق عليها الدول 

 .(2)مقتضيات أوضاعها الدستورية" الموقعة وفق

ابعة والأربعون من الميثاق على أنه: "إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، كما نصت المادة الر 

فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء  بالالتزامات المنصوص عليها 

في المادة الثالثة والأربعين، ينبغي له ان يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي 

 من قوات هذا العضو المسلحة". درها فيما يختص باستخدام وحداتيص

ولكي يتمتع مجلس الأمن بالمكانة والهيبة اللازمتين لتمكينه من تنفيذ قراراته، أورد الميثاق 

 نصوصا  عدة تمنح المجلس القدرة على التدخل كسلطة ردع، من أهمها ما يلي: 

                                                           

 .411لدين عامر، المرجع السابق، صراجع: د. صلاح ا  (2)
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 (. 11 رارات مجلس الأمن وتنفيذها )مالنص على تعهد جميع الدول الأعضاء بقبول ق -2

النص على تعهد جميع الدول الأعضاء بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن، حينما يقرر  -1

لاتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات  استخدام القوة المسلحة في أي وقت يشاء، وطبقا  

 (. 43والمساعدات والتسهيلات الضرورية، ومن ذلك، حق المرور في إقليمها )م

إلزام الدول الأعضاء بأن يكون لديها وحدات جوية وطنية جاهزة للاستخدام فورا ، بناء   -3

على طلب من مجلس الأمن، في أعمال الردع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوة 

 (.41هذه الوحدات ومدى استعدادها وخطط أعمالها المشتركة ويخضعها لإشرافه. )م

الحرب، والتي تتألف من رؤساء أركان حرب الدول دائمة  النص على تشكيل لجنة أركان -4

العضوية فقط في مجلس الأمن أو من ينوب عنهم، لضمان الجدية وحسن التخطيط 

والإعداد للعمل العسكري. ويتضح من ذلك كله، أم ميثاق الأمم المتحدة قد تضمن، 

لتدخل لتسوية نظريا  على الأقل، كل الترتيب التي تمكن مجلس الأمن ليس فقط من ا

المنازعات الدولية، وخصوصا  تلك التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ولكن، أيضا  وعلى 

وجه الخصوص، من أن يتصرف كقوة بوليس دولي تمتلك سلطات تقديرية كبيرة 

 . (2)وهائلة

 الأخرى لمجلس الأمن: ( الاختصاصات3)

–ري ودستوري، أوضحها الميثاق يباشر مجلس الأمن اختصاصات أخرى عديدة لها طابع إدا

 على النحو التالي:  -حصرا  
                                                           

 وما بعدها. 213د. حسن نافعة، د. محمد شوقي عبد العال، التنظيم الدولي، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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( أو إيق  اف أي عض  و يك  ون 4للمجل  س أن يوص  ى الجمعي  ة العام  ة بقب  ول الأعض  اء الج  دد )م

( أو بفص   ل أي عض  و يمع   ن في انته  اك مب   ادئ 1ق  د اتخ  ذ ض   ده عم  لا  م   ن أعم  ال المن   ع أو القم  ع )م

اختي اره لش غل منص ب الأم ين الع ام للأم م المتح دة. ( أو بتعيين الشخص الذي وقع علي ه 3الميثاق )م

الق رار النه ائي تملك ه  الأم ور ليس ت نهائي ة، لأن وتوصية مجلس الأمن إلى الجمعي ة العام ة في ك ل ه ذه 

 دها فيها.ر الجمعية العامة، لكن هذه الأخيرة لا تستطيع ولا تملك أن تتصرف بمف

 (.  1ورد حقوق العضوية إلى العضو الموقوف )مينفرد مجلس الأمن بحق إنهاء قرار الإيقاف  -1

 (.13يضع المجلس الخطط التي تعرض على الدول الأعضاء لتنظيم التسايح أو لنزع السلاح )م-3

 (.  209يوافق المجلس على عقد مؤتمر عام، لإعادة النظر في الميثاق )م -4

لدولي  ة، وفي تحدي  د الش  روط يش  ترك المجل  س م  ع الجمعي  ة العام  ة في انتخ  اب قض  اة محكم  ة الع  دل ا -1

(. 93ال   تي يمك   ن بموجبه   ا التح   اق ال   دول غ   ير الأعض   اء بالنظ   ام الأساس   ي لمحكم   ة الع   دل الدولي   ة )م

لك   ن مجل   س الأم   ن ينف   رد ببي   ان أو بتحدي   د الش   روط ال   تي يج   وز بموجبه   ا لس   ائر ال   دول الأخ    رى أن 

زام ال   دول المعني   ة بتنفي   ذ حك   م تتقاض   ى أم   ام المحكم   ة، ول   ه وح   ده س   لطة اتخ   اذ الت   دابير الخاص   ة بإل   

 (.94المحكمة )م

 .  (2)(13فقط )م الاستراتيجيةيشرف المجلس على تطبيق نظام الوصاية بالنسبة للأقاليم  -3

                                                           

؛ د. مصطفى 213، 211؛ د. إبراهيم العناني، المنظمات الدولية العامة، مرجع سبق ذكره، ص211، 214ق، صبالمرجع السا (2)
 .222-220، صسلامة حسين، مرجع سبق ذكره
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ويتض  ح م  ن ه  ذه القائم  ة م  ن الص  لاحيات والاختصاص  ات أن مجل  س الأم  ن ل  يس مج  رد جه  از دولي 

ة في إدارة شئون المنظمة كك ل وفي انتظ ام منوط به حفظ السلم والأمن، ولكنه يشارك مشاركة أساسي

العم  ل به  ا م  ن منطل  ق الض  رورات الخاص  ة بحف  ظ الت  وازن السياس  ي ب  ين الأغلبي  ة العددي  ة، ال  تي تم  ارس 

ال  تي تمث  ل ال  دول دائم  ة العض  وية مرك  ز  تأثيره  ا الرئيس  ي م  ن خ  لال الجمعي  ة العام  ة، وب  ين الق  وة الفعلي  ة

 كل أساسي من خلال مجلس الأمن. الثقل الرئيسي لها، وتمارس دورها بش

وعل    ى ال    رغم م    ن أن مجل    س الأم    ن ه    و الجه    از ال    دولي الرئيس    ي المع    ني بحف    ظ الس    لم والأم    ن 

ال  دوليين، إلا أن  ه ل  يس الجه  از والوحي  د. فنظ  را  لأن مهم  ة حف  ظ الس  لم والأم  ن ال  دوليين ه  ي المقص  د 

ث  اق، أيض  ا ، الجمعي  ة العام  ة بع  ض الأساس  ي ال  ذي ته  دف ه  ذه المنظم  ة الدولي  ة إلى تحقيق  ه، خ  ول المي

 الاختصاصات في هذا الشأن وإن كانت أقل نطاقا  من سلطات المجلس. 

والأم  ن ال  دوليين م  ع  الجمعي  ة العام  ة في مج  ال حف  ظ الس  لم وفيم  ا يل  ي، نع  رض لاختصاص  ات

 المجل س للش لل أو لن وع م ن حي ث ق د تع رض إشارة ألي تطور هذه الاختصاصات أثناء الح رب الب اردة

 والاتح    ادال    ولايات المتح    دة الأمريكي    ة  ،ينالق    وتين العظمي     ع    دم الفاعلي    ة آن    ذاك، في ظ    ل اس    تخدام

 .ىالسوفيتي، للفيتو لعرقلة صدور أي قرار تبتغيه القوة الأخر 

  مجال حف  السلم والأمن الدوليين:)ب( اختصاصات الجمعية العامة في

فل   يس الوظ   ائف ال   تي رسم   ت في الميث   اق،  عن   دما يباش   ر مجل   س الأم   ن بص   دد ن   زاع أو موق   ف م   ا -2

إلا إذا طل   ب ذل   ك منه   ا  -في ش   أن ه   ذا الن   زاع أو الموق   ف –للجمعي   ة العام   ة أن تق   دم أي توص   ية 

 من الميثاق(. 21مجلس الأمن. )الفقرة الأولى من المادة 
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ن في حف  ظ م  ن الميث اق أن للجمعي ة العام  ة أن تنظ ر في المب ادئ العام  ة للتع او  22كم ا ورد بالم ادة   -1

المتعلق ة بن زع الس لاح وتنظ يم التس ليح، كم ا أن له ا  ين، ويدخل في ذلك، المب ادئالسلم والأمن الدولي

 تها بصدد هذه المبادئ إلي الأعضاء أو إلي مجلس الأمن أو إلي كليهما.اأن تقدم توصي

يرفعه  ا إليه  ا  الأم  ن ال  دوليينو للجمعي  ة العام  ة أن تن  اقش أي مس  ألة تك  ون له  ا ص  لة بحف  ظ الس  لم  -3

أي عض   و م   ن الأعض   اء، أعض   اء الأم   م المتح   دة، ومجل   س الأم   ن أو دول   ة ليس   ت م   ن أعض   ائها وفق   ا  

أن تق  دم  -فيم  ا ع  دا م  ا ت  نص علي  ه الم  ادة الثاني  ة عش  رة -، وله  ا31لأحك  ام الفق  رة الثاني  ة م  ن الم  ادة 

 ن أو لكليهما معا . توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدولة صاحبة الشأن أو لمجلس الأم

للجمعي   ة العام   ة أن تس   ترعي نظ   ر مجل   س الأم   ن إلى الأح   وال ال   تي يحتم   ل أن تع   رض الس   لم والأم   ن 

 .(2)الدولي للخطر

يبين مما تقدم، أن واضعي الميثاق قد حرص وا عل ى ألا يك ون للجمعي ة العام ة في مج ال حف ظ 

ت ال  تي لا يك  ون له  ا ق  وة الإل  زام الق  انوني، الس  لم والأم  ن ال  دوليين إلا س  لطة المناقش  ة وإص  دار التوص  يا

بينم  ا خول  ت نص  وص الميث  اق مجل  س الأم  ن س  لطات واسعة   ، في ه  ذا المج  ال، وجعل  ت ل  ه دون س  واه 

 م القانوني الدقيق.سلطة إصدار قرارات ملزمة بالمفهو 

ل س على أن تجربة الأمم المتحدة أثناء الحرب الباردة قد ترتب عليها محاولة الالتف اف عل ى مج

الأمن وتوسيع اختصاص ات الجمعي ة العام ة، وه ي المحاول ة ال تي قادته ا ال ولايات المتح دة الأمريكي ة م ن 

"، وال  ذي تق  دم بمش  روع ق  رار ش  هير وافق  ت  خ  لال وزي  ر خارجيته  ا في ذل  ك الوق  ت "دي  ن اتشيس  ون

                                                           

 .423، 422د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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فيتي، أص    وات )الاتح    اد الس    و  1ص    وتا  ض    د  12بأغلبي    ة  2910ن    وفمبر  3الجمعي    ة العام    ة في علي    ه 

 روسيا البيضاء، أوكرانيا، بولندا، تشيكوسلوفاكيا( وامتناع صوتين فقط )الهند والأرجنتين(.

 ومن أهم ما ورد بهذا القرار، ما يلي:

ت  وفر  مال  دولي نظ  را  لع  د نأن  ه في حال  ة إخف  اق مجل  س الأم  ن في القي  ام بمس  ئولياتها في حف  ظ الأم   -2

عام ة في حال ة وق وع إخ لال بالس لم والأم ن ال دوليين إجماع الدول دائمة العضوية، فإن للجمعية ال

 أن تبحث الأمر بهدف تقديم توصيات للأعضاء لاتخاذ تدابير قمع جماعية.

التوجه بتوصية إلى كل عضو م ن أعض اء الأم م المتح دة بأن يخص ص ض من قوات ه الوطني ة عناص ر  -1

م ل كوح دة ض من وح دات مدربة أو منظمة أو مجهزة بحي ث يمك ن الاس تفادة به ا عل ى الف ور، للع

 الأمن المتحدة بناء  على توصية من مجلس الأمن أو الجمعية العامة. 

كما أنشأ القرار "لجنة الإجراءات الجماعية" لكي توصي بالتدابير اللازم ة للمحافظ ة عل ى الس لم  -3

 والأم   ن ال   دوليين، وم   ن بينه   ا اس   تعمال الق   وة المس   لحة، و"لجن   ة مراقب   ة الس   لم ال   دولي" ومهمته   ا

 مراقبة تطور المواقف والمنازعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين. 

بجواز دع وة الجمعي ة العام ة إلى دورة  اس تثنائية عاجل ة، خ لال أرب ع وعش رون س اعة،  القرار ىقض -4

للنظر في تنفيذ القرار، وذلك ما تلقي الأمين العام للأم م المتح دة طلب ا  في ه ذا الش أن م ن مجل س 

 .  (2)لجمعية بموافقة أغلبية أعضائهاالأمن أو من ا

                                                           

؛ بالإضافة إلى، د. 410-424لمزيد من التفاصيل، راجع على سبيل المثال: د. صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص ص  (2)
 .321-321حسن نافعة، د. محمد شوقي عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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موس  عا  م  ن أن  ه ق  د ج  اء  –ق  رار الاتح  اد م  ن أج  ل الس  لام  -وهك  ذا، يتض  ح م  ن ه  ذا الق  رار

اختصاص  ات وس  لطات الجمعي  ة العام  ة في مج  ال حف  ظ الس  لم والأم  ن ال  دوليين. وبالفع  ل، ك  ان ه  ذا 

ا تهدي د للس لم والأم ن ال دوليين، القرار أساسا  لتدخل الأمم المتحدة في عدة مشكلات دولية وقع فيه

، والع دوان الثلاث ي 2913وعجز فيها مجلس الأمن عن اتخاذ قرار، وهو م ا ح دث في أزم ة المج ر س نة 

 .  2930، وأزمة الكونغو 2913على مصر 

وعلى أية حال، فإن هذا القرار لم يؤد إلى إحياء نظام الأمن الجماعي على النح و المنص وص 

زيادة فاعليته، بل عل ى العك س، فلق د أوج د نظام ا  ب ديلا  أكث ر ض عفا  لا تت وافر ل ه عليه في الميثاق أو 

ش  روط الفاعلي  ة، خاص  ة في ظ  ل نظ  ام ثن  ائي القطبي  ة وتحت  دم عل  ى س  احته مع  ارك الح  رب الب  اردة ب  ين 

. صحيح أن ه ذا النظ ام الب ديل ق د أوج د مخرج ا  للم أزق ال ذي انته ى إلي ه ح ق ين المتصارعينر المعسك

ق  د أح  ل جه  ازا  لا يمل  ك إلا س   لطة لت  و، ولكن  ه لم ي  ؤد إلى إص  لاح ج  ذري. ب  ل عل   ى العك  س، فالفي

إصدار التوصيات وهو الجمعية العام ة، مح ل الجه از الوحي د ال ذي يمل ك س لطة إص دار ق رارات ملزم ة، 

 وهو مجلس الأمن. وفي ظل غياب جيش دائم سابق التجهي ز تس تطيع الجمعي ة العام ة تحريك ه ف ورا  إلى

مناطق الأومات حين تكون هناك ضرورة لذلك، فإن مجرد ص دور توص ية تح ث ال دول الأعض اء عل ى 

اتخ  اذ إج  راءات معين  ة لمعاقب  ة المعت  دي أو لتق  ديم ي  د المس  اعدة إلى المعت  دي علي  ه لا يمك  ن أن يك  ون ل  ه 

وحش دت  تأثير على مسار الأزمة إلا إذا أبدت إح دى الق وى الك برى أو بعض ها أو كله ا اس تعدادها

 . (2)إمكانياتها لتنفيذ ما ورد بهذه التوصية

                                                           

لم والأمن الدوليين، راجع على سبيل المثال: سلمزيد من التفاصيل حول حدود فاعلية هذا القرار أو هذا النظام البديل لحفظ ال (2)
 .321، 324د. حسن نافعة، د. محمد شوقي عبد العال، المرجع السابق، ص
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وهك   ذا، أخ   ذ يس   تقر في الأذه   ان ت   دريجيا  حقيق   ة أن نظ   ام الأم   ن الجم   اعي، وفق   ا  للتص   ور 

وأن  بب الح  رب الب  اردة ب  ين المعس  كرين المتص  ارعين،الأص  لي ال  وارد في الميث  اق، غ  ير قاب  ل للتطبي  ق بس  

اد م  ن أج ل الس  لام" إقامت ه، ليح  ل مح ل النظ  ام الأص لي، ج  اء النظ ام الب ديل ال  ذي ح اول ق  رار "الاتح 

ضعيفا  ومحدود الفاعلية وبلا أسنان حقيقة. بل إنه لم يتمتع بأي ق درة عل ى الحرك ة المس تقلة بعي دا  ع ن 

قي  ود الح  رب الب  اردة، لأن  ه، في الواق  ع، ومن  ذ البداي  ة، ج  زءا  م  ن ه  ذه الح  رب الب  اردة ذاته  ا وتح  ول بم  رور 

إحدى آلياتها حين ح اول ك ل م ن المعس كرين المتص ارعين اس تخدامه ض د المعس كر الآخ ر  الوقت إلى 

 كلما رأى ذلك مناسبا .

وم  ع س  قوط الاتح  اد الس  وفيتي وانته  اء الح  رب الب  اردة وتغ  ير هيك  ل الق  وى في النظ  ام ال  دولي، 

داخ ل  ع دد أعض ائها، وش كل الكت ل التص ويتيةطرأت تغيرات عدي دة عل ى الأم م المتح دة م ن حي ث 

 الجمعي  ة العام  ة، وغيره  ا. غ   ير أن  ه م  ن أه   م ه  ذه التح  ولات أو التغ  يرات ه   و ع  ودة الحي  اة وال   روح إلى

مجلس الأمن واستعادته لصلاحياته التي ك ان ق د فق دها لص الح الجمعي ة العام ة م ن خ لال ق رار الاتح اد 

 المس ائل المتعلق ة الس لم من أجل الس لام، ب ل ومحاول ة إلغ اء ه ذا ال دور أو تقليص ه إلى أبع د الح دود في

والأم  ن ال  دوليين، ويرج  ع ه  ذا كل  ه إلى أن الفيت  و لم يع  د ح  اجزا  يح  ول دون قي  ام مجل  س الأم  ن بوظائف  ه 

وممارسته لسلطاته. وتشير الأرقام التي أوردها الأمين العام للأمم المتح دة في الورق ة المقدم ة من ه بمناس بة 

(، إلا أن الق  رارات ال  تي 2991ين  اير  3ء الأم  م المتح  دة )الاحتف  ال بال  ذكرى الس  نوية الخمس  ين لإنش  ا
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 11، إلى 2992خ لال الع ام  ق رارا   13إلى  2911ق رارا  خ لال ع ام  21المجلس ارتفع ت م ن  اتخذها

 .  (2)2993قرارا  في عام 

وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه لا يمكن الحديث عن دور مجلس الأمن في حف ظ الس لم والأم ن 

إشارة إلى مفهوم "عمليات الأمم المتحدة لحفظ الس لام" م ن حي ث الماهي ة، الأه داف، الدوليين دون 

اس تخدمت الأم م المتح دة من ذ نش أتها في  الأنواع، وأخيرا ، تطور مفه وم عملي ات حف ظ الس لام. فق د

للحف    اظ عل    ى الس    لم والأم    ن ال    دوليين ودع    م الاس    تقرار  ع    ددا  م    ن الوس    ائل المختلف    ة 2941ع    ام 

، وذل   ك بالنظ   ر إلى م   ا س   ببته 2919 يك   ن م   ن بينه   ا عملي   ات حف   ظ الس   لام ح   تى ع   ام ال   دولي، لم

الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي خلال تلك الفترة من ش لل في مجل س 

 الأمن. 

بعث ة لحف ظ الس لام فق ط، بينم ا تم نش ر  21فخلال تلك الفترة لم تنشر الأمم المتحدة سوى 

م المتح دة بنش رها بعث ة قام ت الأم  13، أي أن ه م ن إجم الي 1003وحتى نهاي ة  2990بعثة منذ  42

 .(1)التسعينيات من القرن العشرينمنها خلال عقد  %13نشر  منذ نشأتها، تم

ويرج  ع تزاي  د ع  دد عملي  ات الأم  م المتح  دة لحف  ظ الس  لام م  ؤخرا  إلى ثلاث  ة أس  باب رئيس  ية، 

 هي:

                                                           

 .343، 341لأمم المتحدة، مرجع سبق ذكره، ص راجع: د حسن نافعة، دراسات في التنظيم العالمي من الحلف المقدس إلى ا (2)
، ص ص 1004، يوليو 211تميم خلاف، تطور مفهوم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مجلة السياسة الدولية، العدد  (1)

211-211. 
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ولاس  يما مجل  س الأم  ن، م  ن القي  ود ال  تي كان  ت تع  اني منه  ا خ  لال الح  رب  تح  رر الأم  م المتح  دة، .أ

 الباردة نتيجة الصراع الأمريكي السوفيتي.

ب  روز ظ  اهرة النزاع  ات داخ  ل ال  دول خ  لال عق  د التس  عينيات م  ن الق  رن العش  رين، الأم  ر ال  ذي  .ب

 أوجد الحاجة إلى نشر مزيد من بعثات حفظ السلام.

بعدد من المفاهيم المس تحدثة؛ كالدبلوماس ية  ةومراكز البحث الدولي تزايد اهتمام المجتمع الدولي .ج

وص نع الس لام  Peace Building Measuresالوقائية، إجراءات بناء الثق ة وبن اء الس لام 

Peace Making   وحفظ السلامPeace Keeping(2). 

نظم  ات ويقص  د بعملي  ات حف  ظ الس  لام تل  ك العملي  ات ال  تي تنظمه  ا الأم  م المتح  دة وبع  ض الم

الإقليمي ة الأخ رى، وتتض من اس تخدام أف راد عس كريين وض باط ش رطة دون أن تك ون له م ص لاحيات 

توج    د فيه    ا منازع    ات وتعت    بر عملي    ات مؤقت    ة قتالي    ة به    دف ص    يانة أو اس    تعادة الس    لام في من    اطق 

دت تستهدف منع تصاعد وتف اقم النزاع ات فق ط، ولا يمت د دوره ا إلى ح ل الخلاف ات السياس ية ال تي أ

إلى اندلاعه، وإنما تعمل على ت وفير المن اخ والوق ت اللازم ين لح ل الخ لاف ع بر التف اوض ب ين الأط راف 

 المعنية.

 ، يمكن تحديد أهم أهداف عمليات حفظ السلام على النحو التالي:وعليه

 مراقبة وقف إطلاق النار بين جبهتين متنازعين.  .أ

 متنازعة.  مراقبة انسحاب أو إعادة تمركز قوات .ب

                                                           

 المرجع السابق، الصفحات ذاتها.  (2)
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 ضمان احترام القوانين وفرض النظام بالبلاد. .ج

 تأمين وصول مواد الإغاثة الإنسانية ومساعدة إخلاء المصابين من مناطق القتال. .د

 توفير المساعدات الإدارية والاحتياجات اللازمة للحكومات الانتقالية. .ه

لأم م المتح دة ح ول تقييم الأوضاع الأمنية والسياسية العامة بالمنطقة وإعداد التقارير الدورية ل .و

 .(2)التطورات بالبلاد

ه    ذا وتلت    زم ق    وات حف    ظ الس    لام، أثن    اء مباش    رة عمله    ا، ب    بعض المب    ادئ القانوني    ة، مث    ل: 

 الاستخدام المحدودة للقوة، الحيادية، الشرعية، وموافقة الأطراف المتنازعة.

 وتنقسم عمليات حفظ السلام إلى ثلاثة أنواع، هي:

إرس   ال الم   راقبين أبس   ط ص   ور اس   تخدام الق   وة، حي   ث يقتص   ر  بعث   ات للمراقب   ة حي   ث يش   كل .أ

وانس   حاب أو إع   ادة تمرك   ز الق   وات المتص   ارعة ومراقب   ة  دوره   م عل   ى مراقب   ة وق   ف إط   لاق الن   ار

الانتخ      ابات أو الاس      تفتاءات والإش      راف عل      ى ن      زع أو خف      ض أو ال      تخلص م      ن أس      لحة 

ورف   ع تق   ارير إلى الأم   م المتح   دة  المتح   اربين. كم   ا يق   وم المراقب   ون العس   كريون برص   د المخالف   ات

 لاتخاذ ما يلزم من تدابير.

بعث  ات حف  ظ الس  لام، وتختل  ف ع  ن بعث  ات المراقب  ة في أن له  ا ح  ق اس  تخدام الق  وة لل  دفاع ع  ن  .ب

 نفسها في حالة تعرضها لأي اعتداء.

                                                           

 المرجع السابق، الصفحات ذاتها. (2)
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البعثات في حالة فشل كافة الوسائل الس لمية في ح ل الن زاع، تلك بعثات فرض السلام، وتأتي  .ج

 الاس  تراتيجيةالمن  اطق  لق  وات المتحارب  ة وتأم  ينا بع  دد م  ن الأنش  طة أهمه  ا الفص  ل ب  ينطلع وتض  

 .  (2)والمطارات والموانئ المستخدمة لصالح الأمم المتحدة في مناطق الصراع

ب رز م ؤخرا  ط رح جدي د لمفه وم حف ظ الس لام، يؤك د عل ى أن مس اهمة الأم م المتح دة في  ولقد

أن تتوق ف عل ى الإط ار التقلي دي المس تمر من ذ الخمس ينيات والمتمث ل في مجال حفظ الس لام لا ينبغ ي 

تنفيذ عملي ات أمني ة وعس كرية، ب ل يج ب أن يواك ب المفه وم الجدي د المتغ يرات الجدي دة عل ى الس احة 

الدولي ة. بعب  ارة أخ  رى، يج ب إح  لال مفه  وم "عملي ات الس  لام" مح  ل "حف ظ الس  لام"، حي  ث يه  دف 

دم  ج كاف  ة عملي  ات الأم  م المتح  دة )الوقاي  ة م  ن النزاع  ات وحف  ظ الس  لام  مفه  وم عملي  ات الس  لام إلى

 وصنع السلام وبناء السلام( في عملية واحدة على الرغم من اختلاف قواعد وشروط كل منها. 

وفي ه  ذا الص  دد، س  عى الأم  ين الع  ام للأم  م المتح  دة الس  ابقة ك  وفي عن  ان إلى توس  يع النط  اق 

سياس    ية  مه    ام -بجان    ب العملي    ات العس    كرية والأمني    ة -لتش    ملالعملي    اتي لبعث    ات حف    ظ الس    لام 

وإنس  انية، وفي بع  ض الأحي  ان، اقتص  ادية. فعل  ى الص  عيد السياس  ي، نج  د أن عملي  ات حف  ظ الس  لام 

تض  طلع ب  بعض المه  ام الجدي  دة م  ن أهمه  ا تنظ  يم الانتخ  ابات والاس  تفتاءات ومراقب  ة أوض  اع  أص  بحت

ر الهياكل الإدارية لمؤسسات الدولية وتدريب الكوادر العامل ة حقوق الإنسان بالبلاد، فضلا  عن تطوي

به  ا. كم  ا تق  دم البعث  ات المس  اعدة اللازم  ة للحكوم  ات الانتقالي  ة والتأك  د م  ن انتق  ال الس  لطة وت  داولها 

الرش  يد بالمجتم  ع والمتمث  ل في اح  ترام حق  وق الإنس  ان بش  كل س  لمى، فض  لا  ع  ن غ  رس مفه  وم الحك  م 

الم  دني. أم  ا عل  ى الص  عيد الإنس  اني، فق  د  ح  ترام س  يادة الق  انون وتش  جيع المجتم  عوتعزي  ز الديمقراطي  ة وا
                                                           

 .21-22اليات عمليات حفظ السلام الدولية، مرجع سبق كره، ص ص د. أحمد الرشيدي، بعض إشك (2)
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إنساني لا يقل أهمية عن البعدين الأمني والسياس ي م ن حي ث تأم ين  أصبح لبعثات حفظ السلام بعد

وص   ول م    واد الإغاث    ة ومس    اعدة إخ   لاء المص    ابين م    ن من    اطق القت   ال، وك    ذا التنس    يق م    ع الوك    الات 

ظم   ات الدولي   ة مث   ل اللجن   ة الدولي   ة للص   ليب الأحم   ر، وب   رنامج الغ   ذاء الع   المي لت   وفير المتخصص   ة والمن

 ة. بيالأساسية من غذاء ودواء ورعاية طالاحتياجات 

وعل     ى الجان     ب الاقتص     ادي، ق     د تس     هم بعث     ات حف     ظ الس     لام في تط     وير البني     ة التحتي     ة 

قتص   ادية بعي   دة الم   دى لتحقي   ق الا ل   ة، كم   ا ق   د تش   ارك في رس   م السياس   اتوالص   ناعية والزراعي   ة للدو 

حف   ظ الس   لام إلى تط   وير الش   ق الأم   ني ك، يس   عى المفه   وم الجدي   د لعملي   ات التنمي   ة المس   تدامة. ك   ذل

والعس  كري بحي  ث لا يقتص  ر العم  ل العس  كري في العملي  ات عل  ى مراقب  ة وق  ف إط  لاق الن  ار وإع  ادة 

وإع  ادة إدم  اج المح  اربين الق  دامى  تمرك  ز الق  وات المتحارب  ة، وإنم  ا يش  مل، ك  ذلك، ب  رامج لن  زع الس  لاح

مع داتها، بالإض افة إلى وتط وير المختلف ة، وإع ادة هيكل ة الجي وش الوطني ة وت دريب كوادره ا  بالمجتمعات

 غرس مفهوم السياسة غير العسكرية في المجتمعات المدنية.

ر في مفه  وم عملي  ات حف  ظ الس  لام ال  ذي اس  تحدثته الأم  م المتح  دة إلى يويه  دف ه  ذا التط  و 

م  ج كاف  ة العناص  ر الاجتماعي  ة في عملي  ة واح  دة، بحي  ث تتح  ول عملي  ات حف  ظ الس  لام م  ن كونه  ا د

عملي   ات "أمني   ة الط   ابع" إلى عملي   ات تس   عى إلى تأهي   ل المجتمع   ات بش   كل متكام   ل يس   اعدها عل   ى 

 .(2)العودة والاندماج في المجتمع الدولي

 

                                                           

 المرجع السابق، الصفحات ذاتها. (2)
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 المطلب الثاني

 ت مجلس الأمن ونطاقهالتكييف القانوني للطابع التشريعي لقرارا

كم   ا س   لفت الإش   ارة، يب   ين واق   ع الح   ال بالنس   بة لق   رارات مجل   س الأم   ن في الف   ترة الراهن   ة، 

كجه از تنفي ذي للأم م المتح  دة إلى نط اق أوس ع وأرح ب وه  و   وبوض وح، أن ه ق د تج اوز دوره التقلي  دي

مت  ع به  ا مجل  س الأم  ن في تة تش  ريعية. فالس  لطة التقديري  ة الكب  يرة ال  تي يع  إص دار ق  رارات عام  ة ذات طبي

ومج رد مم ا خل ق إش كالية مجال حفظ السلم والأم ن ال دوليين جعلت ه يص در ل وائح تتض من قواع د عام ة 

 .  (2)حول مدى مشروعية هذه القرارات

ع ن أجه زة  في إط ار مجل س الأم ن، أن يق وم المجل س منف ردا  ومس تقلا   ويقصد بوظيف ة التش ريع

بإص دار ق رارات  –معي ة العام ة باعتباره ا الجه از ذا الولاي ة العام ة وبخاص ة الج -الأمم المتحدة الأخ رى

تنطوي على قواعد قيمية/ معيارية ملزمة لجميع الدول س واء الأعض اء منه ا في المنظم ة الدولي ة أو غ ير 

الأعضاء، وذلك بغض النظر عن إرادات هذه الدول أو موقفهم من هذه القرارات، س واء بالقب ول أو 

التوكي  د هن  ا عل  ى ملاحظت  ين، في ه  ذا الخص  وص: أولاهم  ا، أن ه  ذه الوظيف  ة التش  ريعية ال  رفض. ويج  ب 

للمجلس، إنم ا الأص ل فيه ا أنه ا ظرفي ة ت رتبط وج ودا  وع دما  بح دود الاختص اص الأص يل للمجل س في 

حفظ السلم والأمن الدوليين. أما الملاحظة الأخرى، فهي أن المجلس لا يمكنه ف رض التزام ات مباش رة 

ملزم  ة لل  دول وال  تي  إص  دار ق  رارات ح  ق الأف  راد، ولكن  ه يمكن  ه ذل  ك بش  كل غ  ير مباش  ر م  ن خ  لالفي 

                                                           

(1) M.Akram, and S.H. Shah, The Legislative Powers of the United Nations Security 

Council , in R. St. J. MacDonald and D.M. Johnston, Towards World Constitutionalism – 

Issue in the Legal Ordering of the World community, Boston: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2005, pp. 431-455. 
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تنفي ذ ه ذه الق رارات ذات الطبيع ة  يتعين عليه ا أن تتخ ذ م ا يل زم م ن ت دابير وتش ريعات وطني ة لكفال ة

لدولي  ة ع  ن المجل  س، وك  أن المجل  س في ه  ذا الص  دد، يص  در الق  رارات ويض  ع الل  وائح ا التش  ريعية الص  ادرة

 .(2)ذات الطبيعة التشريعية تاركا  للدول حرية اختيار وسائل وآليات تنفيذها داخليا  

ع  دة  تس  اؤلات -وكم  ا س  لفت الإش  ارة -وق  د أثارت ه  ذه الممارس  ات م  ن قب  ل مجل  س الأم  ن

الأمن  وفق ا  للميث اق، بأن يص در  في اختصاص مجلس من أهمها مدى مشروعيتها وما إذا كان يدخل

ر نص ا  تنظيمي ا  ملزم ا  لجمي ع ال دول يتص ف بالعمومي ة والتجري د ومس تقبلي غ ير مح دد زمني ا  بموجب ق را

Future Oriented. 

وللإجاب ة ع ن ه ذا التس اؤل، يتع ين الإجاب ة، أولا ، ع ن الس ؤال الت الي: م ا ه ي ح دود القي  ود 

لأحك  ام الميث  اق  أو  القانوني  ة المفروض  ة عل  ى مجل  س الأم  ن أثن  اء مباش  رته لاختصاص  اته وس  لطاته وفق  ا  

مجال ف رض العق وبات أو بعبارة أخرى، هل هناك قيود أو حدود على سلطات مجلس الأمن، مثلا  في 

  (1)استخدام القوة أو إدارة الأقاليم بواسطة الأمم المتحدة

ويلاحظ أنه إذا كان هذا التساؤل ق د ظ ل مح ل ج دل ق ديم واس ع من ذ نش أة الأم م المتح دة، 

د تك ون و لأن ه ذه القي  ا ع ن دور تش ريعي لمجل س الأم ن، وذل كنتس ع كث يرا  إذا م ا تح دثإلا أن نطاقه ي

 التي قد يفرضها هذا الدور. ةفي حاجة إلى إعادة اختبار لفعاليتها في ظل التحديات المتزايد

                                                           

(1)A. Marschik, The Security Council as Word Legislator? Theory, Practice and 

Consequence of an Expanding World Power, working Paper No. 18, New York 

university: School of Law, Institute for International law and Justice, 2005, Available At: 

http://www.iilj.org/papers/    

(2)  B. Martenczuk, The Security Council, the International Court of Justice and Judicial 

Review: What lessons from Lockerbie?, European Journal of International Law, Vol. 10, 

No. 3, 1999, PP. 517-552.   
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وج   دير بال   ذكر أن مس   ألة ح   دود س   لطات مجل   س الأم   ن ق   د طرح   ت أم   ام محكم   ة الع   دل 

، 2991بي ن، وتحدي   دا  في ح   التي حادث   ة ل   وكير س   عينيات م   ن الق   رن العش   ريالدولي   ة في قض   يتين في الت

 .(2)2993وحالة جرائم الإبادة الجماعية في البوسنة 

وينقس  م الفق  ه في ه  ذا الخص  وص إلى اتج  اهين اثن  ين: الأول، يض  فى أنص  اره المش  روعية عل  ى 

لميث  اق دون أن تحجمه  ا أي  ة قي  ود ق  رارات مجل  س الأم  ن ال  تي يتخ  ذها وفق  ا  لس  لطاته التقديري  ة ال  واردة با

ض   رورة خض   وع المجل   س للرقاب   ة  قانوني   ة أو سياس   ية، عل   ى ح   ين ي   رى أنص   ار الاتج   اه الفقه   ي الآخ   ر

السياسية من جانب الجمعية العامة م ن خ لال تحدي دها لميزاني ة المجل س، وللرقاب ة القض ائية م ن جان ب 

في إط   ار تحقي   ق الت   وازن والرقاب   ة ب   ين  –م   ة باعتباره   ا الجه   از القض   ائي للمنظ -محكم   ة الع   دل الدولي   ة

 .  (1)أجهزة المنظمة

كم  ا يؤك   د ه  ذا الاتج   اه الأخ  ير أن هن   اك العدي   د م  ن القي   ود الأخ  رى ال   تي تح  د م   ن س   لطان 

مجل  س الأم  ن، وم  ن بينه  ا عل  ى س  بيل المث  ال: ع  دم الت  زام ال  دول الأعض  اء في الأم  م المتح  دة بق  رارات 

عض  وية لح  ق الفيت  و وإعاق  ة ص  دور الق  رارات م  ن المجل  س، وم  ا يقابل  ه المجل  س، اس  تخدام ال  دول دائم  ة ال

من فيتو جمعي من جانب الدول غير دائم ة العض وية. وهن اك، أيض ا ، قي ود نابع ة م ن الميث اق في ذات ه، 

وتتمثل تحديدا  في أهداف المنظمة ومبادئها والتي يتعين على المجلس، بل وكافة أجه زة المنظم ة، العم ل 

                                                           

في مجال فرض الجزاءات: دراسات لحالة لوكيربي، في :د. إبراهيم العناني آخرون، النظام  الأمند. أحمد الرشيدي، سلطات مجلس  (2)
(، مركز دراسات العالم الإسلامي/ مالطة، 2راسات القانونية)الدولي في مفترق الطرق... مجلس الأمن وقضية لوكيربي، سلسلة الد

، إبريل 244أحمد الرشيدي، لوكيربي: الأزمة والحكم، مجلة السياسة الدولية، العدد  .د؛ وانظر أيضا ، 2991الطبعة الأولى، إبريل 
1002. 

(2) Ibid, pp. 517-525. 
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مجل س الأم ن بالقواع د والأحك ام العام ة للق انون ال دولي خاص ة م ا  ع ام، يلت زما. وبش كل على تحقيقه 

 .  (2)يتعلق منها بحقوق الإنسان

هذه القيود سالفة الإشارة هي قيود على مضمون أو محتوى القرارات ال تي تص در ع ن مجل س 

ة والقانوني ة م تى . ومعنى ذلك، أن ق رارات المجل س تتص ف بالمش روعيSubstantive Limitsالأمن 

ج  اءت متس  قة م  ع أحك  ام الميث  اق. أم  ا في حال  ة تع  ارض ق  رار المجل  س م  ع أحك  ام الميث  اق أو أي م  ن 

أهداف  ه ومبادئ  ه، فيك  ون عل  ى قض  اة محكم  ة الع  دل الدولي  ة م  تى عرض  ت مس  ألة مش  روعية الق  رار ذي 

رات المجل   س في ظ   ل الص   لة أمامه   ا أن يحكم   وا وفق   ا  لأحك   ام الميث   اق ومبادئ   ه وال   تي تس   مو عل   ى ق   را

 الطبيعة الدستورية لهذا الميثاق. 

لك   ن، في المقاب   ل، يث   ور تس   اؤل آخ   ر، ه   و: ه   ل هن   اك قي   ود مماثل   ة فيم   ا يتعل   ق بالآلي   ة أو 

الأس  لوب أو الطريق  ة ال  تي ي  تم به  ا اتخ  اذ الق  رارات م  ن جان  ب المجل  س، عل  ى نح  و يكف  ل تحقي  ق العدال  ة 

. وه و Proportional Principleمب دأ التناس ب وإعم ال  Procedural Fairnessالإجرائي ة 

تس   اؤل مه   م في ظ   ل م   ا يث   ور م   ؤخرا  ع   ن غي   اب الش   فافية والدق   ة ع   ن عملي   ة ص   نع الق   رارات داخ   ل 

 .(1)لمجلسا

                                                           

(1) G. Notte, The Limits 0 the Security council's powers and its functions in the 

International Legal System: Some Reflections, in M. Byers (ed.), The Role of law in 

International politics: Essays in International Relations and international law, Oxford: 

Oxford University Press, 2001, p. 321.  

(2) Jan Wouters, Jed Odermatt, Reflctions on the Law-making Powers of the Security 

Council, Working Paper No. 109, June 2013; Institute for International Law, Available 

At: http://www.iilj.org/papers/ 
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وت  رتبط ه  ذه النوعي  ة م  ن القي  ود كث  يرا  بالاعتب  ارات السياس  ية وت  وازنات الق  وى عل  ى المس  توى 

من قرارات بأن ه يأتي اتس اقا  م ع أحك ام وأه داف  ن ما يصدرهالدولي. فدائما  وأبدا  يستهل مجلس الأم

، فق    د ينط    وي إص    دار بع    ض ه    ذه الق    رارات عل    ى إس    اءة ب    ادئ الميث    اق، وعل    ى ال    رغم م    ن ذل    كوم

اس    تخدام الس    لطة م    ن جان    ب المجل    س أو تعس    فا  في اس    تعمال س    لطاته ه    ذه، وه    و م    ا دفع    ت ب    ه 

حادث  ة ل  وكيربي، حي  ث ذك  رت أن: "مض  مون   حال  ةالجماهيري  ة الليبي  ة أم  ام محكم  ة الع  دل الدولي  ة في

الق    انون ال    دولي، وتم اتخ    اذ وفق    ا  للإج    راءات  ق    رار المجل    س يتف    ق وأحك    ام ومب    ادئ الميث    اق وقواع    د

، لكن  ه، في واق  ع الأم  ر، Prima Facieعل  ى أن  ه ص  حيح الص  حيحة، بحي  ث يب  دو الق  رار ظ  اهريا  

اته، لأن  ه يه  دف م  ن وراء ه  ذا الق   رار إلى ينط  وي عل  ى إس  اءة م  ن جان  ب المجل  س في اس   تعمال س  لط

 ".Ulterior Purposeمآرب أخرى  تحقيق

الحال    ة يق    ع ع    بء إثب    ات إس    اءة مجل    س الأم    ن لس    لطاته، أو ع    دم في ه    ذه  أن    ه ظويلاح    

ش  رعيته، عل  ى الدول  ة ال  تي ت  دعى بع  دم الش  رعية ه  ذه. وفي ظ  ل حقيق  ة افتق  اد المجتم  ع ال  دولي لآلي  ات 

، وم ن ثم تقي يم م دى موض وعيته وش رعيته أو داخ ل المجل س هنع القرار واتخاذمحددة لتقييم إجراءات ص

مجل س الأم ن غ ير  تناسبه مع الموقف أو الأزمة موضوعه، نقول أنه تظل في ظل هذه الحقيق ة س لطات

مه   ددة وغ   ير مقي   دة عم   لا  بأي قي   ود إجرائي   ة، ويظ   ل اف   تراض موض   وعية الق   رار وص   حته ومش   روعيته 

 .(2)على الدول، من ثم، الالتزام بمضمون أحكامه على نحو ما ورد بهوشرعيته قائما ، و 

                                                           

(1) E. Rosand, The Security Council 'as Global Legislator: Ultra Vires: or ultra 

Innovative? Fordham International Law Journal, Vol. 28, 2005, pp. 542-546. 
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وبعد أن استعرض نا القي ود ال تي يتع ين عل ى مجل س الأم ن مراعاته ا عن د مباش رته لاختصاص اته 

بحف ظ الس لم  والأم ن ال دوليين، ننتق ل الآن إلى الح ديث ع ن مواق ف المختلفة، وبخاصة ما يتعلق منه ا 

التط ور الجدي د ومباش رة المجل س لاختصاص ات تش ريعية. ويلاح ظ، أن الفق ه ق د الفقه الدولي م ن ه ذا 

انقس  م حي  ال ه  ذا الأم  ر إلى قس  مين، أح  دهما انتق  د ه  ذا التط  ور الجدي  د لمباش  رة المجل  س لاختصاص  اته 

في ح ين س اند القس م الآخ  ر م ن الفق ه ه ذا ال دور التش ريعي الب ارز للمجل  س  (2)مق دما  حجج ا  ع دة،

باعتباره الجهاز الرئيس ي المن وط بحف ظ  -يته وأنه يأتي كاستجابة فعالة وسريعة من المجلسمؤكدا  مشروع

للتعام   ل م   ع المش   كلات الدولي   ة ال   تي بات   ت ته   دد الج   نس البش   ري بأكمل   ه  -الس   لم والأم   ن ال   دوليين

الفقه ي . وبالمث ل س اق أنص ار ه ذا الفري ق (1)القانوني ة الدولي ة التقليدي ة ع ن مواجهته ا وتعجز القواعد

 حججا  وتبريرات عديدة نشير إليها فيما يلي.

                                                           

(1)For example, revise:  

- M. Wood, The Interpretation of Security Council Resolutions, Max Planck 

Yearbook of United Nations Law, Vol. 77, 1998, p.78.  

- G. Arangio-Ruiz, On the Security Council's Law-making, Rivista di Diritto 

Internazlonale, Vol. 83, 2000, pp. 609-629. 

-  K. Zemanek, Is the Security Council the Sole Judge of its Own Legality? In E. 

Yakope and T. Boumedra, libel' Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui, Belin: 

Springer Publications, 2009, pp. 627-632.  

- M. Happold, Security Council Resolution 1373 and the Constitutionalism of the 

United Nations, Leiden Journal of International Law, Vol. 16, No.3, 2003, pp, 

593-600.  

- D. W. Bowett, Judicial and Political Functions of the Security Council and The 

International Court of Justice, in H. Fox (ed.) The Changing Constitution of the 

United Nations, London: British Institute of International and Comparative Law, 

1997, pp. 73-80. 

(2) For example, revise:  

- G. Notte, Op, Cit. pp, 318-324.  
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أولا ، م  ن ش  أن ه  ذا ال  دور التش  ريعي لمجل  س الأم  ن ال  دولي أن يس  اعد عل  ى توحي  د وف  رض عالمي  ة  .أ

قواع  د الق  انون ال  دولي، وم  ن ثم تحقي  ق مزي  د م  ن التج  انس ب  ين أعض  اء الجماع  ة الدولي  ة. كم  ا أن  ه 

 وس  يحدث تغ  يرا  ج  ذريا  في محت  واه وهيكل  ه، ولك  ن خط  وة مهم  ة في مج  ال دس  تورية النظ  ام ال  دولي

يج  ب إح  داث تغ  يرات أيض  ا  عل  ى مس  تويات العض  وية وعملي  ة ص  نع الق  رار داخ  ل المجل  س وطريق  ة 

التصويت، والرقابة لكي يحقق فاعليته ونجاحه، وعلى هذا النحو يمك ن إن ه ذا التط ور في ممارس ة 

ابتك ارا  م ن جان ب المجل س لممارس ة ه ذه  مجلس الأمن لاختصاصاته هو تطور مرحب به وبعكس

 . Ultra Vires(2)الاختصاصات دون تجاوز حدود نطاق سلطاته 

التغلب على جمود وبطء قواع د الق انون ال دولي التقليدي ة في معالج ة المش كلات الدولي ة المعاص رة،  .ب

المي  ة ال  تي فه  ذا ال  دور التش  ريعي المتص  اعد لمجل  س الأم  ن يكف  ل الس  رعة في مواجه  ة المش  كلات الع

 .  (1)باتت تهدد الجنس البشري بأكمله

المعاه دات كمص در للقاع دة القانوني ة الدولي ة يع اني م ن إن الالت زام بقواع ده و إن نظام الاتفاقات  .ج

الق  انون ال  دولي الأخ  رى وفق  ا  لإرادته  ا الح  رة، وذل  ك لا يك  ون إلا لم  ن قبله  ا م  ن ال  دول وأش  خاص 

                                                           
- J. E. Alvarez, Judging the Security Council, American Journal of International 

Law, Vol. 90, No.1, 1996, pp. 22-36. 

(1) M. Akram, and S. H. Shah, Op. Cit., pp. 447m451; 'Ramses A. Wessel, Informal 

International Law- Making as a New Form of World Legislation?, International 

Organizations: Law Review, Vol. 8, 2011, pp. 253-260; And, D. Joyner, The Security 

Council as a Legal Hegemon, Georgetown Journal of International Law, Vol. 43, 2012, 

pp. 225-231,- Available At: http://www.informaIIaw.org/-  

(2)For example, revise: S. Scott, Climate Change and Peak Oil as Threats to International 

Peace and Security: Is It Time for the Security Council to Legislate? Melbourne Journal 

of International Law, Vol. 9,2008, P. 495. 



 دكتور/ هالة محمد أحمد رشدي: الطابع التشريعي لقرارات مجلس الأمن    331

دات الدولية"، كما أنه حتى بالنس بة له ذه الأط راف فإن ه يمكنه ا إعمالا  لقاعدة "نسبية آثار المعاه

وال   تحفظ عل   ى أحكامه   ا. وم   ا م   تى ش   اءت م   ن ه   ذه الاتفاق   ات  الانس   حاب -كأص   ل ع   ام  –

ثغ   رة حقيقي   ة في نظ   ام المعاه   دات، عل   ى ح   ين إن الإل   زام في حال   ة ق   رارات مجل   س  ضعال   ب يعت   بره

نطاق  ا  لأن مث  ل ه  ذه الق  رارات بحك  م ص  دورها  الأم  ن ذات الص  فة التش  ريعية ه  و بالض  رورة أوس  ع

م   ن مجل   س الأم   ن باعتب   اره الجه   از ال   دولي الرئيس   ي المس   ئول ع   ن حف   ظ الس   لم والأم   ن ال   دوليين، 

 وبموجب اختصاصاته وفقا  لأحكام الفصل السابع من الميثاق، هي موجه لجميع ال دول الأعض اء

م ن  تها الإلزامية على قبولها من هذه ال دولوغير الأعضاء، ولا تتوقف قيم منها في الأمم المتحدة

عدم  ه. ب  ل إن ه  ذه الق  رارات، وال  تي تس  تمد قيمته  ا القانوني  ة والإلزامي  ة م  ن ميث  اق الأم  م المتح  دة 

لوي  ة في التطبي  ق و ذات  ه باعتب  اره الدس  تور ال  ذي يحك  م العلاق  ات في المجتم  ع ال  دولي، تك  ون له  ا الأ

العرفي   ة المترتب   ة في ح   ق ه   ذه ال   دول وإن ح   اذت ه   ذه ح   ال تعارض   ها م   ع الالتزام   ات الاتفاقي   ة و 

 .(2)الأخيرة رضاء الدول وقبولها

يتعل   ق بأنص   ار الاتج   اه ال   رافض لممارس   ة مجل   س الأم   ن ل   دور تش   ريعي ع   بر إص   دارات  وفيم   ا

ق  د اس  تندوا إلى حج  ة رئيس  ية ل  دعم م  وقفهم، مفاده  ا أن لذات طبيع  ة تنظيمي  ة عام  ة، فق  رارات ملزم  ة 

 للأم   م المتح   دة ه    ي الجه   از ذو الولاي   ة العام   ة للمنظم    ة، وأنه   ا وح   دها المنوط   ة به    ذا الجمعي   ة العام   ة

الاختص  اص "التش  ريع" عل  ى المس  توى ال  دولي، وذل  ك عل  ى اعتب  ار أنه  ا بمثاب  ة برلم  ان ع  ام لجمي  ع ال  دول 

اركة في لمناقشة القضايا الدولية المختلفة، وإتاحة الفرصة لجميع ال دول الأعض اء في الأم م المتح دة المش 
                                                           

(1) Rarnses A., Wessel, Ibid, pp. 253-260, And also: A. Boyle, United Nations Security 

Council Law-making? Towards a New Role for the Security Council, in: A. Cassese 

(ed.), Realizing Utopia: The Future of International Law, Oxford: Oxford University 

Press, 2012, pp. 176-181. 
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مناقشة وإبرام الاتفاقات الدولية متعددة الأطراف التي يعددها المجل س الاقتص ادي والاجتم اعي، وفق ا  

لرض اها الح ر وإراداته  ا المس تقلة. غ ير أن الإش  كالية الحقيقي ة، هن ا، ه  ي أن الجمعي ة لا تمل ك ق  انونا  ولا 

لأم  م المتح  دة، وإنم  ا يمكنه  ا فق  ط عم  لا  س  لطة إص  دارات ق  رارات ملزم  ة في ح  ق ال  دول الأعض  اء في ا

إص    دار توص    يات لا تتمت    ع بوص    ف الإل    زام في معناه    ا الق    انوني ال    دقيق، وه    و الأم    ر ال    ذي أدى إلى 

تق  ويض س  لطة الجمعي  ة عم  لا  في القي  ام به  ذا الاختص  اص التش  ريعي في معن  اه المج  رد وبغ  ض النظ  ر ع  ن 

 إرادات الدول الأعضاء فيها. 

ش    أن ه     ذا التوس    ع م    ن جان     ب مجل    س الأم    ن في ممارس     ة ك    ذلك، يمك    ن الق    ول إن     ه م    ن 

اختصاصاته على نحو تشريعي أن تخلق توترات ما بين الدول م ن جان ب والمنظم ة الدولي ة م ن جان ب 

آخر، وهو ما من شأنه التأثير سلبا  على النظام القانوني الدولي وحك م الق انون عل ى المس توى ال دولي، 

لق انون ال دولي التقلي دي إنم ا يق وم عل ى التف اوض وقب ول ال دول ا -وكما سلفت الإشارة –وذلك لأنه 

ورضاها، في حين إن صياغة القاعدة القانونية عبر قرارات تشريعية صادرة عن مجلس الأمن م ن ش أنها 

   .(2)تجاوز مصالح الدول

م ن جان ب المجل س أن يلح ق تغي يرا  ج ذريا  في عملي ة ص ناعة  كذلك، من ش أن ه ذا المس لك

، والتي لا تزال تق وم عل ى دعام ة Law-making Processلقانونية على المستوى الدولي القاعدة ا

 جوهرية هو" الالتزام الرضائي القائم على الإرادة الحرة للدول ذوات السيادة". 
                                                           

(1)J. Wouters, P. De Man, International Organizations as Law Makers, Working Paper, 

No. 21, March 2009, Leuven Katholieke Universiteit: Leuven Centre for Global 

Governance Studies; Available At: http://ghum.kuleuven.be/Alsorevise:M. Wood, The 

security Council as a Law Maker, The Adoption of Quasi - Judicial Decisions, in: R: 

Wolfrum, and V. Rohen (ed.), Developments of International Law in Treaty Making.: 

New York: Springer Publications, 2005, p. 233. 
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م  ن الميث  اق ق  د منح  ت  39وعل  ى ه  ذا النح  و، ي  رى أنص  ار ه  ذا الفري  ق أن  ه إذا كان  ت الم  ادة 

أو انتهاك للسلم ال دولي أو وق وع تهديد اسعة في تحديد ما إذا كان هناك مجلس الأمن سلطة تقديرية و 

ع    دوان م    ن عدم    ه، اتخ    اذ الت    دابير الض    رورية والإلزامي    ة م    ن أج    ل حف    ظ الس    لم والأم    ن ال    دوليين أو 

مجل  س الأم  ن س  لطة  إعادتهم  ا إلى نص  ابهما، ف  إن ه  ذه الت  دابير ه  ي ت  دابير مادي  ة مؤقت  ة، ولك  ن لم تم  نح

 مة تطبق على كل عمل قد يحصل في المستقبل. وضع قواعد عا

كما أنه من المستقر عليه، في هذا الخصوص أيضا ، إن س لطات مجل س الأم ن وفق ا  لأحك ام 

، بمع   نى أن Executive Natureالفص  ل الس   ابع م   ن الميث   اق ه   ي س   لطات ذات طبيع   ة تنفيذي   ة 

 نط اق اختصاص ه فق ط في حال ة م ا المجلس يمكنه اتخاذ مثل هذه الإجراءات وإصدار قرارات ملزم ة في

 Case – by- Case Basis and in a reactiveإذا ك ان يواج ه أزم ة معلوم ة أو مح ددة 

manner/ take concrete measures to address concrete crises  ول يس في إط ار

بالنظ ر إلى يش رع للمس تقبل أو يتخ ذ ق رارات تتس م بالعمومي ة. و ، حيث لم يك ن ل ه أن تدابير استباقية

طبيعة التشريع والذي ه و إنت اج لقواع د عام ة ملزم ة، ف إن ق رارات مجل س الأم ن عل ى ه ذا النح و تخ رج 

 .(2)من الميثاق 39عن نطاق حكم المادة 

وفي  مقابل ذلك، فند أنصار الفريق الفقهي الآخر المؤي د لمش روعية وض رورة ال دور التش ريعي 

م   ن  39لق  ول إن اختصاص  ات مجل  س الأم   ن وفق  ا  ل  نص الم  ادة وإيجابيات  ه ه  ذا ال   رأي با لمجل  س الأم  ن

 ب  داءة، وه  و م  ا يع  ني فق  ط اس  تعادة الس  لم والأم  ن ال  دوليين وإنم  ا أيض  ا  حفظهم  ا يش  مل ل  يس الميث  اق
                                                           

(1) T. Gill, Legal and Some Political Limitations on the Powers of the United Nations 

Security Council to Exercise ite Enforcement Powers Under Chapter VII of the Charter, 

Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 26, 1995, p. 42. 
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ول   ة دون وق   وع تهدي   د أو انته   اك لس   لطة المجل   س في اتخ   اذ ت   دابير اس   تباقية أو وقائي   ة عام   ة ملزم   ة للحي

وقوع العدوان. ومن ذلك على سبيل المثال، العقوبات التي يتخ ذها المجل س  للسلم والأمن الدوليين أو

بعد وقوع العدوان أو انتهاك السلم الدولي تكون ذات طبيعة عامة تهدف إلى حف ظ الس لم ال دولي في 

مكافح  ة الإره  اب ال  دولي خ  ير  ، وفي ق  رارات المجل  س بص  ددGeneral Applicabilityالمس تقبل 

ن اختصاص  ات مجل  س الأم  ن في مج  ال حف  ظ الس  لم والأم  ن ال  دوليين يمك  ن في هن  ا، ف  إتطبي  ق. وم  ن 

الحقيقة أن ين تج عنه ا اتخ اذ المجل س لإج راءات مح ددة أو عام ة تتج اوز ح دود أزم ات أو وق ائع مح ددة 

لمواجه    ة القض    ية أو المش    كلة بش    كل ع    ام، وأن المجل    س بإص    داره لمث    ل ه    ذه الق    رارات ذات الطبيع    ة 

 . Ultra Vires(2)اوزا  لحدود اختصاصاته وفقا  لأحكام الميثاق متجلا يكون التشريعية العامة 

ومم   ا ه   و ج   دير بالملاحظ   ة إن اختص   اص المجل   س عل   ى ه   ذا النح   و يتق   اطع م   ع اختص   اص 

المجلس فيما يتعلق بتهديد السلم، فعندئذ يكون للمجلس سلطة اتخاذ ما يلزم من إج راءات أو ت دابير 

 وفي ظ  ل حقيق  ة أن ه  ذا التهدي  د ل  يس بالض  رورة احتوائ  ه أو القض  اء علي  ه.هدي  د أو لتحيي  د مص  در الت

 شيء ملموس أو محدد المعالم، يمكن لهذه التدابير والحال كذلك أن تكون عامة في طبيعتها. 

خلاص   ة الق   ول، إذن، وفق   ا  لأنص   ار الاتج   اه المن   ادي بمش   روعية ه   ذا ال   دور التش   ريعي لمجل   س 

ليس         ت تنفيذي         ة فردي         ة علاجي         ة  39وفق         ا  ل         نص الم         ادة إن اختصاص         ات المجل         س  الأم         ن،

Individualized and reactive يمك    ن أيض    ا  أن تك    ون تش    ريعية عام    ة وقائي    ة  ولكنه    ا

General and Constructive ذاتها هي ال تي تق دم الأس اس  39. بل أكثر من هذا، فإن المادة

 القانوني لممارسة مجلس الأمن لاختصاصات شبه تشريعية.
                                                           

(1) E.Rosand, Op. Cit., pp. 548. 
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ق   د ج   اء  39في الم   ادة  Measuresتطرادا ، ي   رى أنص   ار ه   ذا الفري   ق الفقه   ي أن لف   ظ واس   

عام   ا  بحي   ث يش   ير إلى كاف   ة الإج   راءات والت   دابير ال   تي يمك   ن للمجل   س أن يتخ   ذها في ح   دود نط   اق 

 تك ون ب ذلك مش مولة في نط اقاختصاصه. وبالتالي، ف إن الق رارات ذات الص بغة التش ريعية للمجل س 

ال  تي يح  ق للمجل  س اتخاذه  ا في ح  دود اختصاص  اته، حي  ث لم ت  ورد  measuresت  دابير الإج  راءات وال

أي  ة قي  ود عل  ى الت  دابير ال  تي يمك  ن للمجل  س أن يتخ  ذها. ص  حيح أنه  ا ذك  رت  م  ن الميث  اق 42الم  ادة 

 بعض من هذه التدابير لكنها وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

ان ت ق رارات مجل س الأم ن ذات الطبيع ة التش ريعية يمك ن في هذا الشأن، أنه وإن كويلاحظ، 

من  ه،  41م  ن الميث  اق، إلا أن الح  ال ل  يس ك  ذلك بالنس  بة للم  ادة  42إدراجه  ا في نط  اق حك  م الم  ادة 

 بتدابير عسكرية. وذلك لأن هذه القرارات ليست

ز ول التس اؤل م ن بح ث: ه ل يح ق لمجل س الأم ن أن يش رع وه و الجه اتح  وبناء  على ما تق دم،

ليص بح: كي ف لمجل س الأم ن   ،Whether the SC may legislateالتنفيذي في الأمم المتح دة 

 How itأن يباش  ر س  لطاته التش  ريعية اتس  اقا  م  ع أحك  ام الميث  اق وعل  ى س  ند م  ن الق  انون ص  حيح 

may do so ب  ل أكث  ر م  ن ذل  ك، م  ا أث  ر ه  ذا ال  دور التش  ريعي عل  ى المص  ادر الأخ  رى للقاع  دة  

الدولي  ة  وفي  م  ن النظ  ام الأساس  ي لمحكم  ة الع  دل /أ31لدولي  ة وال  تي وردت في ن  ص الم  ادة القانوني  ة ا

الالتزام   ات المترتب   ة عل   ى ق   رار تش   ريعي مل   زم ص   ادر ع   ن مجل   س الأم   ن م   ع الالتزام   ات  حال   ة تع   ارض

 هم  ام ن المب ادئ العام ة للق انون أيالقانوني ة الأخ رى الاتفاقي ة أو العرفي ة أو تل ك ال تي تس  تقي مص درها 
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له الأولوية في التطبيق  أو في تساؤل آخ ر، م اذا ع ن ش رعية ه ذا ال دور وم اذا ع ن م دى قبول ه تكون 

 .  (2)من جانب الدول المستقلة ذوات السيادة 

ح  ث في أم  رين: مس  ألة التمثي  ل ولمعرف ة م  دى ت  وافر ه  ذا القب  ول م  ن عدم ه، ودرجت  ه يتع  ين الب

لفصل بين الس لطات والت وازن والرقاب ة فيم ا بينه ا ، ومسألة اRepresentativenessالمجلس  داخل

Checks Balances فمعلوم، أن اتساع نطاق العضوية والتمثيل داخل المجلس إذا ما اقترن بمزي د .

من الانفتاح والتشارك في عملية اتخاذ الق رار داخ ل المجل س م ن ش أنه أن يكس ب ه ذه الق رارات مزي دا  

لين ال  دوليين. كم ا أن تحقي  ق ه  ذه الش  رعية تتطل  ب نمط  ا  مغ  ايرا  م ن الش  رعية والقب  ول م  ن جان  ب الف  اع

للتص   ويت لا يك   ون لح   ق الاع   تراض أو الفيت   و مح   ل في   ه، وه   و م   ا يحيلن   ا إلى م   ا أث   ير خ   لال العق   دين 

 الأخيرين من جدل قانوني وسياسي عن ضرورات إصلاح الأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن.

ش  ته عن  د بح  ث مس  ألة ش  رعية ق  رارات مجل  س الأم  ن، وكم  ا أم  ا الأم  ر الآخ  ر ال  ذي يتع  ين مناق

القض ائية م  ن س لفت الإش ارة، ه و مب دأ الت وازن والرقاب ة عل ى أعم  ال المجل س، ونقص د به ا هن ا، الرقاب ة 

لمنظم   ة الأم   م المتح   دة عل   ى أعم   ال مجل   س  لدولي   ة باعتباره   ا الجه   از القض   ائيجان   ب محكم   ة الع   دل ا

ه    ذا الأم    ر يخ    رج ع    ن نط    اق ه    ذه  منظم    ة. وعل    ى ال    رغم م    ن أنتنفي    ذي للالأم    ن بص    فته الجه    از ال

 –الدراس  ة، إلا إن   ه يمك   ن الإش   ارة بإيج   از إلا أن ميث   اق الأم   م المتح  دة ق   د ج   اء خل   وا  م   ن أي   ة إش   ارة 

لهذا الدور الرقابي لمحكم ة الع دل الدولي ة عل ى أعم ال المجل س، وبالإض افة إلى  -سواء صراحة أو ضمنا  

لدولي القائم لا يزال متمسك ومتحيز لفكرة الرضائية في عملي ة ص ياغة الالتزام ات ا النظام القانونيأن 

 ة م  ن ممارس ة ه ذا ال دور الرق  ابيالدولي ة اس تنادا  إلى الإرادة الح رة لل دول، إلا أن  ه عم لا ، تمكن ت المحكم 
                                                           

)1(P.C.szasz, Op.Cit., pp. 901-905. 
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في مناس    بات  -عل    ى أعم    ال مجل    س الأم    ن وغ    يره م    ن أجه    زة المنظم    ة، وذل    ك في مع    رض تفس    يرها

 .(2)لأحكام الميثاق، وبخاصة ما يتعلق منها باختصاصات وسلطات هذه الأجهزة الدولية -ةعديد

 المطلب الثالث

 اتجاهات الفقه في تبرير الوظيفة التشريعية لمجلس الأمن

أولاً: الوظيفة التشريعية لمجلس الأمن سندها الطبيعة الدستورية لميثاق الأمم 

 المتحدة: 

طبيع   ة اللس   ند الق   انوني لمباش   رة مجل   س الأم   ن وظيف   ة تش   ريعية إلى يرج  ع أنص   ار ه   ذا الاتج   اه ا

الدس تورية لميث  اق الأم  م المتح  دة، والس  لطات التقديري  ة الواس عة ال  تي منحه  ا للمجل  س ك  ي ي  تمكن م  ن 

 الاضطلاع باختصاصه الأصيل في حفظ السلم والأمن الدوليين. 

 تنشأ بموجبه ا المنظم ة الدولي ة أيا  م ا ك ان بتداء ، إلى أن الوثيقة القانونية التياوتجدر الإشارة، 

إنم  ا تحت  ل أهمي  ة   -نظ  ام أو عه  د، ..الخ ميث  اق أو دس  تور أو معاه  دة أو -الوص  ف ال  ذي يطل  ق عليه  ا

كبرى في إطار النظام القانوني للمنظمة الدولية، حيث تعتبر المصدر الرئيسي لذلك النظام، فه ي ال تي 

بنيان المنظمة، وقواعد تسيير نشاطها، وح دود ذل ك النش اط. كم ا تنطوي على كافة القواعد المتعلقة ب

تضع الأصول العامة وتح دد الس لطات ال تي يمك ن أن يج ري م ن خلاله ا وض ع التي أن هذه الوثيقة هي 

                                                           

( لمزيد من التفاصيل حول تكييف اختصاص المحكمة بتفسير أحكام الميثاق، وبعض أبرز القضايا التي عرضت أمامها وفسرت فيها 2)
يين، راجع: د. أحمد الرشيدي، الوظيفة الافتائية اختصاصات كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدول

 .311-321لمحكمة العدول الدولية، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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قواع  د قانوني  ة تفص  يلية في المس  تقبل بواس  طة الأجه  زة الرئيس  ية للمنظم  ة. وتس  مو ه  ذه الوثيق  ة المنش  ئة 

 .  (2)قواعد القانونية الأخرى الخاصة بالمنظمةعلى ما عداها من ال

وعل  ى ال  رغم م  ن الج   دل الفقه  ي المث  ار ح  ول الطبيع   ة القانوني  ة للمواثي  ق المنش  ئة للمنظم   ات 

معاه دة دولي ة ذات ط ابع خ اص، أو النظ ر إليه ا باعتباره ا ذات الدولية م ا ب ين النظ ر إليه ا باعتباره ا 

الموض وعي و أن ه ذه المواثي ق المنش ئة ه ي دس اتير في معناه ا طابع دستوري، فإن الرأي الراجح فقها  ه 

ومعاهدات في معناها الشكلي. وذلك، لأنه وإن كان صحيحا  أن المواثيق المنشئة للمنظم ات الدولي ة 

تتمي ز بمجموع ة م ن الخص ائص والص فات ال تي  -م ع ذل ك –تأخذ شكل المعاهدات الدولية، إلا أنها 

ع    ن المعاه    دات الدولي    ة في معناه    ا التقلي    دي وترفعه    ا إلى مص    اف  تف    رد له    ا ش    يئا  م    ن الخصوص    ية

لم  دة  -ع  ادة  –الدس اتير، وم  ن أه م ه  ذه الخص  ائص، عل ى س  بيل المث  ال، أن المواثي ق الم  ذكورة إنم  ا تعق د 

غير محدودة، وتقيم مجموعة من الأجهزة ال تي تم ارس اختصاص ات وس لطات متنوع ة. عل ى أن أه م م ا 

نش  ئة للمنظم  ات الدولي  ة، ه  و ذل  ك الاتج  اه نح  و إعط  اء قواع  دها نوع  ا  م  ن الس  مو تتمي  ز ب  ه المواثي  ق الم

عل ى غيره ا م ن القواع  د الدولي ة ال تي تك ون ال  دول الأعض اء ق د التزم ت به  ا م ن قب ل بموج ب اتفاق  ات 

من ميثاق الأمم المتحدة، وال تي نص ت عل ى أن ه: "إذا  203سارية. وهو الأمر الذي عبرت عنه المادة 

حكام هذا الميث اق م ع أي الت زام دولي الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا  لأتعارضت 

 .(1)آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق"

                                                           

( د. محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام: القاعدة الدولية، الإسكندرية: كلية الحقوق، دار المطبوعات الجامعية، 2)
 .234، ص1001

 .231جع: د. محمد طلعت الغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص ( لمزيد من التفاصيل، را1)



 دكتور/ هالة محمد أحمد رشدي: الطابع التشريعي لقرارات مجلس الأمن    331

وفيم  ا يتعل  ق بمنظم  ة الأم  م المتح  دة، فيتجل  ى الط  ابع الدس  توري للميث  اق المنش  ئ للمنظم  ة في 

بص  فة خاص  ة، م  ا ورد نص  ه في الفق  رة السادس  ة في الم  ادة الثاني  ة، وال  تي ج  اءت مظ  اهر عدي  دة، منه  ا 

عل ى النح  و الآتي: "تعم  ل الهيئ ة عل  ى أن تس  ير ال  دول غ ير الأعض  اء فيه  ا عل  ى ه ذه المب  ادئ بق  در م  ا 

تقتضيه ضرورة حفظ الس لم والأم ن ال دولي". وه و م ا يب ين ح رص واض عي الميث اق عل ى جع ل المب ادئ 

يث   اق ملزم   ة لجمي   ع ال   دول الأعض   اء منه   ا في المنظم   ة وغ   ير الأعض   اء، وذل   ك لأهمي   ة ه   ذه ال   واردة بالم

المبادئ في تنظيم علاقات المجتمع الدولي ككل من جانب، ولأنها تكفل الحد الأدنى من الحف اظ عل ى 

   .(2)السلم والأمن الدوليين من جانب آخر

س  لطات مجل  س الأم  ن عل  ى النح  و وبنظ  ره فاحص  ة لأحك  ام ميث  اق الأم  م المتح  دة، يتب  ين أن 

المتقدم، تتضاعف وتتسع إذا ما أعملنا "نظرية السلطات الضمنية"، التي اس تقرت في أحك ام ك ل م ن 

يع ترف للمنظم ات  وقوام هذه النظرية هو أنه عندما تنشأ أوضاعا  جديدة الدوليين.القضاء والممارسة 

لميث اق المؤس س للمنظم ة، واستخلاص ها ض منا  بمباشرة الاختصاصات الضمنية ال تي لم ت رد ص راحة في ا

وظائفه   ا عل   ى أس   اس اف   تراض أن ال   دول عن   دما  ية لتحقي   ق أه   داف المنظم   ة وممارس   ةباعتباره   ا ض   رور 

ا ق  ررت له  ا في ذات الوق  ت ك  ل م  ا يل  زم م  ن اختصاص  ات تمكنه  ا م  ن نم  ق  ررت إنش  اء ه  ذه المنظم  ة، إ

تحقي ق اس تقلالية ش به كامل ة  الدولي ة م ن أج ل تحقيق الأهداف بصورة فعالة ويتيح الفرصة للمنظم ات

وم  ن أب  رز تطبيق  ات ه  ذه  فع  ال لل  دول تج  اه المنظم  ات الدولي  ة.تج  اه ال  دول، وم  ن ثم يختف  ي أي دور 

 العامة للأمم المتحدة. النظرية، قرار الاتحاد من أجل السلام الصادر عن الجمعية

                                                           

 .311( د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، مرجع سبق ذكره، ص2)
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س  ئولية حف  ظ الس  لم والأم   ن اض  طلاعه بموعل  ى ه  ذا النح  ور، ع  دا بمجل  س الأم   ن في إط  ار 

تقديري ة واس عة في م ا يتعل ق بتكيي ف الوض ع الق ائم وتحدي د م تى يعت بر نزاع ا   الدوليين متمتعا  بس لطات

 م ن الميث اق،  39دوليا  أو عدوانا  يهدد السلم والأمن الدوليين ومتى لا يعتبر كذلك، وفق ا  ل نص الم ادة 

ش ريعية بإص دار ق رارات عام ة مج ردة غ ير مقي دة بواقع ة م ن مباش رة وظيف ة توهي السلطات التي مكنت ه 

 محددة للوقاية من تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما. 

ثاني   ا : اختص   اص مجل   س الأم   ن بإص   دار ق   رارات ملزم   ة ذات ط   ابع تش   ريعي يرج   ع إلى طبيع   ة ظ   اهرة 

 التنظيم الدولي في ذاته.

 ظل مجتم ع ال دول عل ى مب دأ التع ايش في تل ك الف ترات فيقد قام  إذا كان القانون الدولي العام

التي لا يحتدم فيها الص راع ب ين ال دول، أي في أوق ات الس لم، ف إن ق انون التنظ يم ال دولي المعاص ر يق وم 

وعل ى ق انون  على أساس مبدأ التعاون. وقد أدت التطورات المتعاقب ة ال تي ط رأت عل ى المجتم ع ال دولي،

ور مبدأ التضامن الدولي. كما أن التنظيم الدولي الإقليمي ال ذي ينش أ في إط ار التنظيم الدولي، إلى ظه

بع  ض الجماع  ات الدولي  ة ق  د أخ  ذ بمب  دأ التكام  ل حي  ث اس  تهدف في بع  ض الأحي  ان تحقي  ق التكام  ل 

 إلى جماعة دولية بعينها، مثلما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي حاليا . بين الدول التي تنتمي

أن ال  دول في المجتم ع ال  دول ظل ت تتمس  ك بأه داب المفه  وم المطل ق لمب  دأ الس  يادة إلى ومعل وم، 

عل ى س لطات ال دول، وبالت الي فق د  أبعد الحدود، وتحرص على تأكي د انتف اء وج ود الس لطة ال تي تعل و

المطل  ق في الالتج  اء إلى اس  تخدام الق  وة كلم  ا ت  راءى له  ا ذل  ك، دون أن ي  رد  ك  ل دول  ة بالح  قاحتفظ ت  
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، فك  ان لل  دول طبق  ا  لقواع  د الق  انون ال  دولي التقلي  دي س  لطتها المطلق  ة في ه  ذا الص  دد أي قي  د عل  ى

 .  (2)الحق في استخدام القوة للحصول على ما تراه حقا  لها

وعندما فرضت فكرة المجتمع الدولي ذاتها، نشأت مبادئ جديدة مؤداه ا خض وع الدول ة لحك م 

إقام  ة الأجه  زة ووض  ع التنظيم  ات اللازم  ة لف  ض المنازع  ات الق  انون، وإع  لان ع  دم مش  روعية الح  رب، و 

الدولي  ة بالأس  اليب الس  لمية، ووض  ع الش  روط الكفيل  ة بتحدي  د المعت  دي لتع  رف الجماع  ة الدولي  ة ض  د 

من توجه وتكتل جهوده ا الجماعي ة، وت نظم الإج راءات الجماعي ة الفعال ة ال تي تض من اح ترام التزام ات 

الع   دوان ع   ن طري   ق عم   ل ع   المي مش   ترك ي   تم باس   م المجتم   ع ال   دولي،  المجتم   ع ال   دولي الجدي   د، وعق   اب

 وتشترك فيه كل الدول الأعضاء. 

وهكذا، ارتبط ت فك رة المجتم ع ال دولي بفك رة خض وع ال دول للق انون، وال تي ب رزت بوض وح م ن 

خ  لال اس  تقرار بع  ض المب  ادئ الأساس  ية ال  تي تع  د إلى جان  ب اعتباره  ا مظه  را  لقب  ول ال  دول الخض  وع 

عليه  ا البني  ان التنظيم  ي للمجتم  ع ال  دولي المعاص  ر، ونع  ني به  ذه المب  ادئ، ك  م الق  انون، أسس  ا  يق  وم لح

ومبدأ حل المنازع ات الدولي ة بالط رق الس لمية، ومب دأ  مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية،

 .  (1)التضامن الدولي في مواجهة العدوان

لاتجاه الفقهي في طبيعة فكرة التنظ يم ال دولي في ح د ذاته ا أنصار هذا ا وفي ضوء ما تقدم، يجد

س  ندا  لمباش  رة أجه  زة المنظم  ات الدولي  ة لوظيف  ة تش  ريعية تف  وق رض  اء ال  دول، وتكف  ل تحقي  ق التج  انس 

ب  ين أش  خاص الجماع  ة الدولي  ة، وتكف  ل أيض  ا ، خض  وعهم عل  ى ق  دم المس  اواة لقواع  د الق  انون ال  دولي، 
                                                           

 .1( د. محمد طلعت الغنيمي، مرجع سبق ذكره، ص2)

 .231، صذكره التنظيم الدولي، مرجع سبق ( د. صلاح الدين عامر، قانون1)
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فيه   ا م   ا يع   رف بنط   اق الاختصاص   ات الداخلي   ة المطلق   ة للدول   ة، أو  ول   و في مج   الات مح   ددة ينحس   ر

 نظرية "المجال المحجوز".

ثالث   ا : الوظيف   ة التش   ريعية لمجل   س الأم   ن ه   ي تعب   ير ع   ن الإرادة الذاتي   ة للمنظم   ة الدولي   ة وع   ن 

 داخلها:   Consensusالتوافق العام 

مي زة للمنظم ات الدولي ة، فم ن المتع ين الذاتي ة كأح د العناص ر الم يرتبط بهذا الأمر عنصر الإرادة

أن تم ارس المنظم  ة الدولي  ة إرادة مس  تقلة ومتمي  زة ع  ن إرادات ال  دول الأعض  اء، ولا تك  ون تل  ك الإرادة 

صحيحة بطبيعة الحال إلا حيثم ا يج ري تكوينه ا والتعب ير عنه ا وفق ا  للقواع د ال واردة في الميث اق المنش ئ 

عه هذه القواع د. وتختل ف المنظم ة الدولي ة عل ى ه ذا النح و ع ن للمنظمة، وفي حدود النظام الذي تض

المؤتمر الدولي والذي يحقق أغراضه من خ لال إرادات ال دول الأعض اء المع بر عنه ا م ن من دوبيها، وم ن 

أن ه ذه الإرادة  ثم، لا تكون قرارات الم ؤتمر ال دولي ملزم ة إلا لل دول ال تي وافق ت عليه ا فق ط. والواق ع،

الق   ول بقي   ام المنظم   ة الدولي   ة، تع   د أم   را  وثي   ق الص   لة بالشخص   ية  يتع   ين توافره   ا لإمك   انذاتي   ة ال   تي ال

 .  (2)القانونية الدولية التي تتمتع بها هذه المنظمة

وفي ضوء ما س لفت الإش ارة إلي ه م ن أن أولى خص ائص التش ريع ه و ص دوره ع ن جه ة مختص ة 

س الأم ن ال دولي لق رارات ملزم ة ذات طبيع ة تش ريعية تعبيرا  عن إرادتها الذاتية المنفردة، فإن إص دار مجل 

ال  دول م  ؤخرا ، إنم  ا ه  و تعب  ير ع  ن الإرادة الذاتي  ة لمنظم  ة الأم  م المتح  دة مس  تقلة في ذل  ك ع  ن إرادات 

ح أن مجل    س الأم    ن ووفق    ا  لأحك    ام الميث    اق، ه    و الجه    از التنفي    ذي الأعض    اء فيه    ا ورغب    اتهم. ص    حي
                                                           

، وانظر أيضا ، مصطفى أحمد فؤاد، النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة 299ق، صبع السا( د. صلاح الدين عامر، المرج2)
 .31-13، ص ص 2914عن الإرادة المنفردة، الإسكندرية: منشأة المعارف،  
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الولاي  ة العام  ة المن  وط ب  ه الوظيف  ة التش  ريعية داخ  ل المنظم  ة،  ز ذوة، والجمعي  ة العام  ة ه  ي الجه  اللمنظم  

إلا أنه وبالنظر إلى الاختصاص الأصيل للمجل س في تحمل ه التبع ات الرئيس ية في حف ظ الس لم والأم ن 

الواس  عة ال  تي منح  ت ل  ه في ه  ذا الخص  وص، يمك  ن  ال  دوليين، وبالنظ  ر، أيض  ا ، إلى الس  لطات التقديري  ة

وظيف    ة تش    ريعية اس    تثنائية م    تى اقتض    ت حاج    ة الجماع    ة الدولي    ة ل    ذلك ووف    ق للمجل    س أن يباش    ر 

ص راحة أو ض منا ، في الميث اق وأقرته ا  جرائية المختلفة المنص وص عليه ا،الضوابط والقيود الموضوعية والإ

 .  (2)الممارسة الدولية

 Obligatory رابع  ا : الاختص   اص التش   ريعي للمنظم   ات الدولي  ة بإص   دار ق   رارات ملزم   ة

Resolutions: 

ها كي انا  فكما سلفت الإشارة، تتمتع المنظمات الدولية بسلطة التعبير عن إراداته ا الذاتي ة بوص 

متميزا  من خ لال إص دار ق رارات تت درج في قيمته ا القانوني ة م ا ب ين الإل زام وع دم الإل زام. وفيم ا يتعل ق 

نفيذي   ة أم تش   ريعية، لكنه   ا بالجه   ة بمجل   س الأم   ن، ف   العبرة هن   ا ليس   ت بطبيع   ة الق   رار المع   نى س   واء ت

المختصة بإصدار قرارات ملزمة في الشأن الخارجي، ومعلوم، أن هذا الأم ر ه و اختص اص فري د لمجل س 

الأم  ن وح  ده دون غ  يره م  ن أجه  زة الأم  م المتح  دة وال  تي لا تمل  ك س  وى س  لطة إص  دار توص  يات غ  ير 

عل  ى الق  رارات الداخلي  ة الخاص  ة بتس  يير  الش  أن الخ  ارجي، ويقتص  ر وص  ف الإل  زام في أعماله  املزم  ة في 

 .  (1)عملها

                                                           

 .291-213( انظر: نايف محمد العليمات، مرجع سبق ذكره، ص ص 2)

لمحكمة العدل الدولية والتوجهات الجديدة لتكوين قواعد القانون الدولي، رسالة من النظام الأساسي  31يحيى جمال، المادة  ( بو1)
 .19، ص1001تيزي وزو: كلية الحقوق،  -ماجستير، جامعة مولود معمري
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خامس   ا : الس   لطات التش   ريعية لمجل   س الأم   ن ه   ي م   ن قبي   ل النش   اط الس   لوكي لمنظم   ة الأم   م المتح   دة  

 ككل:

عل    ى اعتب    ار إن م    ا اص    طلح عل    ى تس    ميته النش    اط التش    ريعي والنش    اط التنفي    ذي والنش    اط 

لكل دولة، والذي يتسم بمركزية سلطاته، عل ى ح ين إن ه  القضائي لا يتوفر إلى في إطار القانون الوطني

 في مقاب ل ذل ك وفي ظ ل ع دم مركزي ة -دوليا ، وتحديدا  على مستوى المنظمات الدولي ة يك ون الح ديث

ع   ن ن   وعين م   ن النش   اط، أولهم   ا: النش   اط الس   لوكي، ويش   مل س   لطات  -الس   لطة في المجتم   ع ال   دولي

، والس   عي نح   و تنفي   ذ قراراته   ا ت ملزم   ة، وإب   رام اتفاق   ات دولي   ةأجه   زة المنظم   ة الدولي   ة في إص   دار ق   رارا

والنش   اط  به   ا (، لوف   رض احترامه   ا عل   ى ال   دول الأعض   اء م   ن خ   لال ف   رض العق   وبات عل   ى الإخ   لا

الم  ادي أو العمل ي، ويش  مل ك ل م  ا يتعل ق بتس  يير المنظم ة وإرادة موارده  ا، ووض  ع  ، ه  و النش اطالآخ ر

بالملاحظة أنه لا انفص ال ب ين ن وعي النش اط  فها(. كما أنه من الجديرالبرامج والموازنات لتحقيق أهدا

ممارس ة المذكورين، وذلك أن النشاط العمل ي أو الم ادي في حاج ة إلى نش اط س لوكي عل ى أساس ه ي تم 

النش  اط الأول، والنش  اط الس  لوكي ه  و الآخ  ر في حاج  ة في بع  ض الف  روض إلى نش  اط عمل  ي/ م  ادي 

 المرجوة. من إنتاج آثارهحتى يتمكن 

ولتوضيح ما تقدم، نشير إلى أنه من النش اط الس لوكي لمجل س الأم ن م ثلا ، اختصاص ه بتحدي د 

ذل ك أيض ا  توس يع نط اق مفه وم "حف ظ الس لم متى يكون هناك إخلال للسلم والأمن الدوليين، وم ن 

وي   ث ليش   مل ك   ل م   ن الإره   اب وتل ،2991والأم   ن ال   دوليين" في الإع   لان الرئاس   ي الص   ادر عن   ه في 
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البيئة. ولكن من الأنشطة المادية للمجلس، على سبيل المثال، الطل ب م ن الجمعي ة العام ة بتخص يص 

 جزء من ميزانية المنظمة لإرسال قوات لحفظ السلام في مناطق الصراع المختلفة.

 المبحث الثالث

 قرارات مكافحة الإرهاب كنموذج تطبيقي للطابع التشريعي 

 لقرارات مجلس الأمن

ه  ذا المبح  ث الض  وء عل  ى ق  رارات مكافح  ة الإره  اب ال  تي أص  درها مجل  س الأم  ن عق  ب س  يلقي 

 أحداث الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عش ر م ن س بتمبر

، كنموذج تطبيقي للطابع التشريعي المستحدث لقرارات المجلس. عل ى أن يس بق  ذل ك، أولا ، 1002

ا ه    يالأم    ن به    ا والنظ    ر إلاهي    ة الظ    اهرة الإرهابي    ة وأس    بابها وص    ورها، وب    دء اهتم    ام مجل    س التعري    ف بم

باعتبارها أحد مصادر تهديد السلم والأمن الدوليين. ومن ثم، ينقسم هذا المبحث إلى ثلاث ة مطال ب، 

عش ر  ثانيه ا لبي ان ت داعيات أح دث الح ادي يتناول أوله ا التعري ف بماهي ة الظ اهرة الإرهابي ة، ويخص ص

دولي لمكافح ة الإره اب، عل ى ح ين يع رض المطل ب الثال ث  ، وبخاص ة بن اء تح الف1002سبتمبر  من

لب  دء ت  دخل مجل   س الأم  ن لمكافح  ة الإره   اب كمص  در لتهدي   د الس  لم والأم  ن ال   دوليين، وكيفي  ة ه   ذا 

 التدخل وملامحه. وذلك، على النحو التالي.
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 المطلب الأول

 الإرهاب: الظاهرة والماهية

الظاهرة الإرهابي ة واح دة م ن أخط ر التح ديات ال تي تواج ه العلاق ات الدولي ة المعاص رة،  تشكل

رين مما دعا ال بعض إلى وص فها بالظ اهرة ال تي وهي ظاهرة انتشرت وتفاقمت منذ ستينيات القرن العش

أصبحت ته دد س لم الع الم وأمن ه واس تقراره في الص ميم. ولع ل أكث ر ص ور الإره اب ال دولي خط ورة ه و 

في ه الإرهاب الذي ترعاه بعض الدول والحكومات وتؤازره بكل وسائل الدعم في الوق ت ال ذي تتص ل 

إجماع  ا  الإجم  اع ال  دولي الواس  ع عل  ى خط  ورة ظ  اهرة الإره  اب، ف  إن  م  ن مس  ئولياتها الدولي  ة عن  ه. ورغ  م

نه    ا أن مم   اثلا  ح   ول أس   بابها ودوافعه   ا غ   ير متحق   ق، مم    ا ح   ال دون إيج   اد جبه   ة دولي   ة  منظم   ة يمك

تتص  دى له  ذا التح  دي بالدرج  ة المطلوب  ة م  ن الفاعلي  ة والحس  م. وي  تم م  ن خ  لال ه  ذا المطل  ب تن  اول 

 موضوع ظاهرة الإرهاب من جوانبها المختلفة.

 أولاً: تعريف الإرهاب:

 بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى عدة ملاحظات حول الظاهرة الإرهابية: 

دثت ضد الأنبي اء والمص لحين والث وار، كم ا ح دثت إن الإرهاب ظاهرة إنسانية تاريخية، ح -2

والغ ازي،  مع أصحاب أنماط من التمرد على القوانين واستقرار المجتمعات، وضد المستعمر

 وأثناء الحروب، وفي معسكرات الاعتقال للسياسيين والعسكريين.

ختلاف ا  إن الإرهاب ظاهرة ديناميكية متط ورة تختل ف ص ورها وأش كالها وأنماطه ا ودوافعه ا ا -1

زمنيا  ومكانيا ، فزمنيا  يتباين الإرهاب من فترة لأخرى في المك ان الواح د. وتب اين في الزم ان 
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لآخ   ر، كم   ا يتب   اين الثقاف   ات القائم   ة في مجتم   ع دون آخ   ر أو حض   ارة الواح   د م   ن مك   ان 

 دون أخرى. 

س مرتبط  ا  إن الإره اب ظ  اهرة عالمي ة تعرف  ه دول ومن اطق عدي  دة في الع الم، وبالت  الي فه و ل  ي -3

بج  نس دون غ  يره، أو بمعتق  د دي  ني مع  ين دون س  واه، أو بمنطق  ة جغرافي  ة مح  ددة دون غيره  ا 

 .  (2)من المناطق

وعل  ى ال  رغم م  ن خط  ورة ه  ذه الظ  اهرة، إلا أن الفق  ه ال  دولي لم يس  تقر بع  د عل  ى تعري  ف مح  ددة 

أي خوف ه وفزع ه، وره ب  لمفهوم الإرهاب، إلا أنه يمكن القول إن الإرهاب في اللغة: م ن أره ب ف لانا  

 الشيء أي خافه.

عل ى ال ذين يس لكون س بل العن ف والإره اب لتحقي ق أه  دافهم ه و وص ف يطل ق  والإره ابيون،

 .  (1)السياسية

ويع  رب الإره  اب في الموس  وعة السياس  ية بأن  ه: "اس  تخدام العن  ف غ  ير الق  انوني أو التهدي  د ب  ه 

قي   ق ه    دف سياس    ي تحبأش   كاله المختلف    ة كالاغتي   ال والتش    ويه والتع    ذيب والتخري   ب والنس    ف بغي    ة 

 .  (2)معين"

                                                           

( لمزيد من التفاصيل، راجع: عبد الناصر حريز، الإرهاب السياسي.. دراسة تحليلية، القاهرة: مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، 2)
؛ د/ حسنين توفيق إبراهيم، 2992؛ د/ خليل فاضل، سيكولوجية الإرهاب السياسي، القاهرة، دار الطباعة المتميزة، 2993

 الإرهاب: قضايا وتساؤلات، بحث غير منشور، جامعة القاهرة.

ي السنوي الثالث: ( محمود محمد حسن، مفهوم الإرهاب وكيفية معالجته في التشريع الإسلامي، بحث مقدم إلى المؤتمر العلم1)
 .1المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، مرجع سبق ذكره، ص
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 Ters ترج ع في أص ولها إلى الفع ل اللاتي ني Terrorأما في قواميس اللغة الإنجليزية، فإن كلمة 

وال  ذي يع  ني التروي  ع والرع  ب واله  ول وت  دور معظ  م مش  تقاته ح  ول ه  ذه المع  اني. فلق  د ج  اء في ق  اموس 

يوق   ع أنه   ا تع   ني رع   ب أو ذه   ل بفظاع   ة )كفع   ل(، وكمص   در ه   و ك   ل م   ا  Terrorالم   ورد ع   ن كلم   ة 

، فتع   ني Terroristالرع   ب في النف   وس م   ن مظه   ر رهي   ب أو مص   در قل   ق، ش   يء م   روع. أم   ا كلم   ة 

 .  (1)يكرهفإنها تعني يرهب، يروع،  Terrorize و إرهابي

وترتيبا  على م ا تق دم، يمك ن تعري ف الأعم ال الإرهابي ة بأنه ا تش مل: "جمي ع الأفع ال ال تي ترم ي 

إلى إيج   اد حال   ة ذع   ر وترتك   ب باس   تخدام وس   ائل ك   الأدوات المفج   رة والملتهب   ة والمنتج   ات الس   امة أو 

التي شأنها أن تحدث خطرا  عام ا ". وعل ى ذل ك، يعت بر م ن قبي ل  كروبيةالمحروقة أو العوامل الوبائية والمي

ال  داخلي أو النظ  ام الع  ام أو الس  لامة  الأعم  ال الإرهابي  ة ك  ل فع  ل يت  وخى الاعت  داء عل  ى أم  ن الدول  ة

والأبني     ة العس     كرية والكن     ائس  الاجتماعي     ة، فيرم     ى إلى تخري     ب وتعطي     ل الأش     غال العام     ة والمص     انع

وممتلك   ات الدول   ة والأف   راد والجس   ور والس   دود.  والمت   احف والمكتب   ات والمحفوظ   ات والأم   اكن الديني   ة

وس    بل النق    ل والمواص    لات والاتص    الات وخط    وط الش    بكات الكهربائي    ة والهاتفي    ة  والمراف    ئ والقن    وات

ومس  تودعات المحروق  ات عل  ى كاف  ة أنواعه  ا والب  واخر والط  ائرات والك  وارث  والمن  اجم ومص  انع الب  ارود

التي تنشأ عن ذلك، ولاسيما الإحراق والإغراق والقتل، وذلك نظ را  للم واد المتفج رة والخانق ة  الطبيعية

 .  (3)بالإنسانوغير ذلك من المواد الفاتكة 

                                                           

( عبد الوهاب الكيالي، كامل الزهيري، الموسوعة السياسية، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2)
 .3، ص2990

 .1001ق ذكره؛ منير البعلبكي، قاموس المورد، بيروت: دار الملايين للعلم، ( عبد الناصر حريز، مرجع سب1)

 .21، ص1003( نزيه نعيم شلال، الإرهاب الدولي والعدالة الجنائية، بيروت: د.ن، الطبعة الأولى، 3)
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تعريف ا  آخ ر للإره اب  2910التابعة للأمم المتحدة في عام ولقد قدمت لجنة الإرهاب الدولي  

لي ا ، تحفزه ا بواع ث عقائدي ة، وتت وخى إح داث عن ف عنف مح رم دو  استراتيجيةمؤداه أن الإرهاب هو 

العن ف  كان مقترف و  داخلي مرعب داخل شريحة للقيام بدعاية لمطلب أو لمظلمة، بغض النظر عما إذا

. غير أن أه م م ا يمي ز الإره اب ال دولي ع ن (2)يعملون من أجل أنفسهم أم بالنيابة عن دولة من الدول

 عناصر الخمسة التالية: غيره من مظاهر الإرهاب الأخرى، ال

الاستخدام المنظم للعنف: من أهم م ا يمي ز ظ اهرة الإره اب ال دولي ه و التنظ يم والتخط يط  -2

إلا أن    ه في مج    ال  –وإن ك    ان عنص    ر التنظ    يم موج    ودا  ح    تى في الج    رائم العادي    ة  -المس    بق

عل  ى الإره  اب ال  دولي يتمي  ز بالدق  ة في التخط  يط، وطبيع  ة الوس  ائل المس  تخدمة والمعتم  دة 

 التكنولوجيا والذي ينتج عنه عنف شديد.

مرتبط    ة ارتباط    ا  وثيق    ا   دواف    ع الإره    اب: هن    اك اتف    اق عل    ى أن جريم    ة الإره    اب ال    دولي -1

الغ  ربيين  ةوخاص   -لفقه اءا م  ن بال دوافع السياس  ية، حي ث تك  اد تك ون عن  د الفئ  ة الأعظ م

ش ارة، هن ا، إلى أن ه ذه الدافع الوحيد لارتكاب الفعل الإرهابي الدولي. ويتع ين الإ -منهم

الأعم    ال الإرهابي    ة كم    ا  السياس    ية ليس    ت بال    دوافع الوحي    دة م    ن وراء ارتك    اب ال    دوافع

 .  (1)سنشير لاحقا  

                                                           

، الأردن: مركز دراسات يالاستراتيج( أحمد الرشيدي ونضال عوده، مفهوم الإرهاب وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، التقرير 2)
 .21الشرق الأوسط، ص

( مشهور بخيت عبد الله العريمي، الشرعية الدولية لمكافحة الإرهاب، رسالة ماجستير، القاهرة: جامعة الدول العربية، المنظمة 1)
 .21، ص1004العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، 
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ع  ن العم  ل الإره  ابي: حي ث ع  ادة  م  ا يق  ترن الإره  اب ال  دولي بط  ابع  حال ة الرع  ب المتول  دة  -3

لإنس   اني، نظ   را  لطبيع   ة الحش   ية لإثارة الرع   ب والف   زع في نف   وس الفئ   ة الأك   بر م   ن المجتم   ع ا

 العمل الإرهابي.

عنص  ر ع  دم المش  روعية: الإره  اب ال  دولي ه  و عن  ف مج  رم غ  ير مش  روع حي  ث لا يس  تند إلى  -4

أساس قانوني أو شرعي يبرر الإقدام عليه، فه و بح د ذات ه يش كل جريم ة دولي ة، وه ذا عل ى 

و تق      وده أو تخوض      ه الش      عوب الخاض      عة للاس      تعمار أخ      لاف الكف      اح المس      لح ال      ذي 

الاح  تلال، وال  ذي يع  د ش  رعيا  ومش  روعا ، ونص  ت علي  ه معظ  م المواثي  ق الدولي  ة كم  ا س  نرى 

 لاحقا . 

عنص  ر الدولي  ة، حي  ث ع  ادة م  ا يتس  م الإره  اب ال  دولي بالاخ  تلاف ب  ين جنس  ية الف  اعلين  -1

 .  (2)والضحايا وتعداد مصادر التمويل، وتهديد للسلم والأمن الدوليين

دولي ه و "ذل ك العن ف المم ارس م ن قب ل ف رد أو جماع ة أو دول ة غاية م ا تق دم، إن الإره اب ال 

بشكل منظم، وغير مشروع وذل ك ب دافع سياس ي أو أي ديولوجي يتول د عن ه حال ة م ن الرع ب والف زع، 

 وتتعدى آثاره حدود الدولة الواحدة".

 ثانياً: أسباب الإرهاب: 

وق د عرض ت الأم م  ال الإرهاب.أن هناك أسبابا  ودوافع كثيرة وراء تصاعد أعم مما لا ريب فيه

، باعتب ار 2919دراسة تحليلي ة ع ن الإره اب ال دولي ع ام المتحدة لأسباب ودوافع ظاهرة الإرهاب في 

                                                           

 .23، 21ص( المرجع السابق، 2)
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وال  دوافع المؤدي  ة إلي  ه، وق  د تم  ت الموافق  ة الأس  باب أن  ه ل  يس م  ن المقب  ول إدان  ة الإره  اب، دون دراس  ة 

ب الكامن  ة وراء أش  كال الإره  اب وأعم  ال عل  ى أن يك  ون عن  وان ه  ذه الدراس  ة، ه  و: "دراس  ة الأس  با

العن   ف". ومهم   ا تك   ن ه   ذه ال   دوافع والأس   باب، فإن   ه م   ن الج   دير بال   ذكر الق   ول إن ه   ذه ال   دوافع لا 

يمك   ن حص   رها أو معرفته   ا بالكام   ل، فهن   اك بع   ض العملي   ات الإرهابي   ة ال   تي لا نس   تطيع الوص   ول إلى 

 العملي ة الإرهابي ة، أو لأن س لطات التحقي ق لم دوافعها أو حتى أس بابها، إم ا بس بب وف اة مرتكبيه ا في

 .(2)تستطع استخلاص أسباب العملية ودوافعها

وعلى ال رغم م ن ذل ك، يمك ن الق ول إن دواف ع الإره اب أو أس بابه وبواعث ه، ق د تك ون سياس ية 

 أو اقتصادية أو تاريخية أو شخصية أو غير ذلك...

ء العملي  ات الإرهابي  ة وأعم  ال العن  ف، دافع  ا  ال  دوافع السياس  ية: غالب  ا  م  ا يك  ون ال  دافع ورا -أ

السياس  ية خل  ف الكث  ير م  ن الأعم  ال الإرهابي  ة ال  تي ترتك  ب سياس  يا  حي  ث تق  ف ال  دوافع 

في مناطق شتى من العالم. وم ن أمثل ة ذل ك، أعم ال العن ف والإره اب ال تي ترتك ب بغ رض 

 ة العنص   رية م   ثلا (، أوتنبي   ه ال   رأي الع   ام الع   المي إلى مش   كلة سياس   ية أو اجتماعي   ة )التفرق   

الاحتج  اج عل  ى سياس  ة يتبعه  ا بل  د م  ا، أو الرغب  ة في إن  زال الض  رر بمص  الح دول  ة معين  ة أو 

برعاياه   ا نظ   را  لمواقفه   ا السياس   ية المنح   ازة أو غ   ير العادل   ة، أو رغب   ة في إنق   اذ حي   اة بع   ض 

 المناضلين من الرفاق المتعقلين. 

                                                           

 .31، 32أبو عين، مرجع سبق ذكره، ص ل( جمال زايد هلا2)
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حتف    اظ بركابه    ا وملاحيه    ا كره    ائن ف    رد أو أكث    ر باختط    اف ط    ائرة والافق    د يق    وم 

بقص   د المس   اومة م   ن أج   ل تحري   ر بع   ض الرف   اق المتعقل   ين في س   جون دول   ة معادي   ة أو في 

س   جون دول   ة أخ   رى بس   بب أنش   طتهم الثوري   ة. وتع   د ال   ولايات المتح   دة م   ن أكث   ر ال   دول 

 اس   تهدافا  للعملي   ات الإرهابي   ة، وذل   ك بس   بب سياس   ات القه   ر والهيمن   ة ال   تي تتبعه   ا تج   اه

ال    دول والش    عوب الض    عيفة، بالإض    افة إلى مس    اندتها للع    دوان الإس    رائيلي المس    تمر عل    ى 

 .  (2)الشعب الفلسطيني والحقوق العربية الأخرى

الدوافع الاقتصادية: مما لا شك فيه أن الفقر والجوع والش قاء والب ؤس الن اجم ع ن الف وارق  -ب

، ه  و أح  د الأس  باب ال  تي ق  د الق  ائم الشاس  عة ب  ين ال  دول نتيج  ة لج  ور النظ  ام الاقتص  ادي

ت  دفع الأف  راد والجماع  ات م  ن ال  دول الفق  يرة إلى اللج  وء إلى الق  وة والعن  ف لض  رب مص  الح 

مس   تغليها وناه   بي خيراته   ا، أو للتعب   ير ع   ن مش   اعر آلي   ة ناجم   ة ع   ن ه   ذا الوض   ع القاس   ي 

 الجائر.

ولي. الاقتص   ادي دافع   ا  مهم   ا  م   ن ال   دوافع ال   تي تح   رك الإره   اب ال   د ويش   كل العام   ل

فالعملي   ات الإرهابي   ة ق   د ته   دف إلى الإض   رار باقتص   اد دول   ة م   ا ع   ن طري   ق ت   دمير منش   أتها 

الاقتص     ادية المهم     ة، وال     تي تعتم     د عليه     ا ه     ذه الدول     ة في اقتص     ادها؛ كمهاجم     ة المنش     آت 

به   دف إثارة الرع   ب والف   زع ب   ين المتع    املين  الس   ياحية أو مكات   ب ش   ركات الط   يران، وذل   ك

                                                           

؛ د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات 43-31( راجع في هذا الشأن، المرجع السابق ص ص 2)
، 2913(، القاهرة: دار النهضة العربية، 2ئي )الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، سلسلة دراسات القانون الدولي الجنا

 . 91-93ص
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تع اد عنه ا، مم ا ين تج عن ه أض رار مادي ة بتل ك المؤسس ات، باعتب ار أن مث ل معها، وبالت الي الاب

م   ن مص   ادر ال   دخل الق   ومي المهم   ة  ه   ذه المنش   آت تش   كل م   وردا  اقتص   اديا  مهم   ا  ومص   درا  

للدول  ة، ه  ذا م  ن جه  ة. وم  ن جه  ة أخ  رى، ف  إن الجماع  ات الإرهابي  ة تحت  اج إلى دع  م وتموي  ل 

اته ا للوص ول إلى اله دف ال ذي قام ت م ن أجل ه، مادي كبير، لكي تتمكن م ن مواص لة عملي

فقدت تلجأ هذه الجماعات الإرهابية إلى القيام ببعض العملي ات به دف الحص ول عل ى ه ذا 

 .  (2)المال

فق د تق وم بع ض  أما في حالة إرهاب الدول ة، ف إن للعام ل الاقتص ادي دورا  مهم ا  في ه،

ال  دول الفق  يرة، أو حرم  ان ه  ذه  ال  دول الك  برى باس  تغلال غ  ير مش  روع لم  وارد وث  روات بع  ض

 .  (1)الدول الفقيرة من السيطرة على مواردها وثرواتها، وهو ما يعرف بالاستعمار الاقتصادي

بال دافع الإعلام ي الإره ابي يعل م جي دا   تباط ا  وثيق ا  َ ر الدوافع الإعلامية: ي رتبط الإره اب ا -ج

اف   ع إعلام   ي حي   ث ته   دف أن الح   رب ال   تي يخوض   ها تتمث   ل أساس   ا  في ح   رب دعاي   ة ذات د

ج  ذب انتب  اه ال  رأي الع  ام الع  المي إلى القض  ية ال  تي ي  دافعون  العملي  ات الإرهابي  ة م  ن ذل  ك إلى

قطاع    ات واس    عة م    ن ال    رأي الع    ام  ض    ون إليه    ا، ولكس    ب تأيي    در عنه    ا، أو المظ    الم ال    تي يتع

رس  الته، وأن أهمي  ة ال  دور ال  ذي يلعب  ه الإع  لام في حم  ل ونق  ل  الع  المي. فالإره  ابي ي  درك تمام  ا  

نقل هذه الرسالة يشكل هدفا  لا يقل أهمي ة في نظ ره ع ن إنج از ونج اح العملي ة ال تي يرغ ب في 

 القيام بها.

                                                           

 .40، 39( جمال زايد هلال أو عين، مرجع سبق ذكره، ص2)

 ( المرجع السابق، الصفحات ذاتها. 1)
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عم   ل عني   ف يث   ير في النف   وس الكث   ير م   ن الرع   ب  ومم   ا س   بق، يمك   ن الق   ول إن العم   ل الإره   ابي

إعلامي  ة واس  عة ومكثف  ة، النط  اق الم  ألوف، فإن  ه يحظ  ى بتغطي  ة والخ  وف، ولكن  ه فع  لا  اس  تثنائيا  خ  ارج 

إره   ابي في مك   ان م   ا، تب  دأ وس   ائل الإع   لام في لحظ   ات بس   يطة بب   ث ه   ذا العم   ل  ف  إذا م   ا وق   ع عم   ل

وإلق  اء الأض  واء،  نتائج  ه أولا  بأول، وه  ذا م  ا ي  ؤدي م  ن حي ث النتيج  ة إلى مزي  د م  ن الاهتم  ام وع رض

، ول  ولا ه  ذا العم  ل الإره  ابي وج  ذب الانتب  اه، ولف  ت الأنظ  ار إلى القض  ية ال  تي وق  ع الإره  اب بس  ببها

لبقي  ت ه  ذه القض  ية منس  ية. وذل  ك، لأن الإره  اب يعتم  د في تحقي  ق أهداف  ه عل  ى عنص  رين أساس  يين، 

. فالإره  اب لا يقص  د تحقي  ق أض  رار عس  كرية بالخص  م، ولا ونش  ر القض  ية هم  ا: إثارة ال  ذعر والرع  ب،

يك  ن  اتخ  اذ ق  رار، لم كراه  ه عل  ىيس  عى إلى اح  تلال أراض الغ  ير، وإنم  ا هدف  ه ه  دم معن  ويات الخص  م وإ

 .(2)ليتخذه لولا الإرهاب

ال   دوافع التاريخي   ة: ق   د ترتك   ب الأعم   ال الإرهابي   ة ض   د دول   ة م   ا أو ض   د رعاياه   ا لأس   باب  .أ

وه و  -تاريخية. فعلى سبيل المثال، العمليات الإرهابية ال تي ارتكبه ا ج يش التحري ر الآرم ني

يها الدبلوماسيين بالخارج ي تم تبريره ا عل ى أنه ا ومبعوث اضد رعايا تركي -منظمة ثورية أرمنية

 .(1)ة القرن العشرينانتقام من المذابح التي اقترفتها تركيا ضد الشعب الأرمني في بداي

الإرهابي  ة في ه  ذه الحال  ة إلى تحقي  ق م  آرب شخص  ية، ال  دوافع الشخص  ية: ته  دف الأعم  ال  .ب

في التش    ريعات العقابي    ة  وه    ذه الأعم    ال ت    دخل ع    ادة في إط    ار الج    رائم المنص    وص عليه    ا

 للدول المختلفة. 

                                                           

 ( المرجعان السابقان، الصفحات ذاتها.2)

 .91( د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص1)
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ه  ذه البواع  ث الشخص  ية، فق  د تك  ون الرغب  ة في مغ  ادرة دول  ة معين  ة، ومثاله  ا عملي  ات  وتتن  وع

ئية تنفي  ذ أحك  ام قض  ا ذلك، ق  د تك  ون الرغب  ة في اله  روب م  ناختط  اف الط  ائرات وتغي  ير مس  ارها. ك  

م   ا. كم   ا أن   ه م   ن الممك   ن أن تك   ون اء ارتك   اب أعم   ال إرهابي   ة ور  -الشخص   ي -معين   ة ه   ي ال   دافع

الرغبة في العملي ة الإرهابي ة ه ي ابت زاز الأم وال م ن ش ركات الط يران، حي ث يق وم بع ض الأف راد بخط ف 

 .  (2)طائرة ويطلبون فدية تبلغ أحيانا  الملايين من الدولارات وعدة مظلات للقفز بها أثناء الطيران

 ثالثاً: صور الإرهاب: 

إلى أن ص   ور الإره   اب وأنواع   ه تختل   ف باخ   تلاف المعي   ار المس   تخدم في  تج   در الإش   ارة، بداي   ة،

التص   نيف. فعل   ى س   بيل المث   ال، ووفق   ا  لمعي   ار الف   اعلين، نمي   ز ب   ين إره   اب الدول   ة، وإره   اب الأف   راد أو 

المس  تخدمة في الاعت  داء الإره  ابي، فإنن  ا نمي  ز ب  ين ص  ور ع  دة، الإره  اب الف  ردي. أم  ا وفق  ا  لمعي  ار الآلي  ة 

: اختط       اف الط       ائرات وتغي       ير مس       ارها بالق       وة، وحج       ز الره       ائن، والأعم       ال التخريبي       ة، أبرزه       ا

 والاغتيالات.. أي أساليب الإرهاب، والتي سنشير إليها بشيء من التفصيل لاحقا . 

 إرهاب الدولة: -0

بأن   ه الإره   اب ال   ذي تق   وده الدول   ة م   ن خ   لال  State Terrorismإره   اب الدول   ة  يع   رف

 -في ال داخل–السياس ات الحكومي ة ال تي تس تهدف نش ر الرع ب ب ين الم واطنين مجموعة من الأعمال و 

                                                           

 .201 ،202( المرجع السابق، ص2)
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الحكوم   ة أو في الخ   ارج به   دف تحقي   ق بع   ض الأه   داف ال   تي لا  لرغب   اتوص   ولا  إلى تأم   ين خض   وعهم 

 .(2)ةتستطيع الدولة ولا تتمكن من تحقيقها بالوسائل والأساليب المشروع

ق  وات المس  لحة النظامي  ة لدول  ة م  ن ال  دول بش  ن ويك  ون إره  اب الدول  ة مباش  را  عن  دما تق  وم ال

هجوم أو هجمات على دول أخرى أو ممتلكاتها، بهدف خل ق حال ة م ن الرع ب والهل ع في ذه ن ق ادة 

وس  كان الدول  ة المعت  دى عليه  ا، م  ن أج  ل تحقي  ق أه  داف سياس  ية معين  ة. ويك  ون إره  اب الدول  ة غ  ير 

. ويطل    ق عل    ى ه    ذا ال    نمط م    ن الإره    اب (1)مباش    ر، عن    دما تعه    د ب    ذلك إلى مخابراته    ا أو عملائه    ا

 اصطلاح الإرهاب من أعلى، والإرهاب الأحمر.

وم  ن ص  ور إره  اب الدول  ة، أيض  ا ، اس  تعمارها للش  عوب الأخ  رى واس  تنزاف موارده  ا وخيراته  ا. 

وتج   در الإش   ارة إلى أن الإره   اب ال   ذي ترع   اه الدول   ة ل   يس ظ   اهرة جدي   دة ولا سم   ة فري   دة في الس   احة 

صرة. فقد كان الإرهاب ممارس ة راس خة من ذ العص ور القديم ة أيام الامبرط وريات الش قية في الدولية المعا

روم  ا وبيزنط  ة، وفي آس  يا وأوروبا ول  ه في الت  اريخ الح  ديث أمثل  ة لا حص  ر له  ا. وم  ع ذل  ك لم يح  ظ ه  ذا 

الش  كل م  ن أش  كال الإره  اب ال  ذي ترع  اه الدول  ة بالاهتم  ام ال  دولي إلا في متص  ف عق  د الس  بعينيات 

 .  (3)من القرن الماضي، عندما قام محللون من الولايات المتحدة بتصنيفه أولا  بأنه "حرب بديلة"

                                                           

 .11-10( راجع: المرجع السابق، ص ص 2)

 .41خيري أبو زيد عمر سويدان، مرجع سبق ذكره، ص( 1)

 .41-41المرجع السابق، ص ص ( 3)
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 إرهاب الأفراد أو الإرهاب الفردي:-3

يقصد بإرهاب الأفراد لجوء جماعة م ن الأف راد إلى العن ف س را  لتحقي ق أغ راض سياس ية، حي ث 

ض د جماع ات إثني ة أو ض د فئ ات أو أح زاب إنه عادة ما يوج ه ض د الحكوم ة، ولكن ه أيض ا  يس تخدم 

أه    داف الجماع    ات الإرهابي    ة ب    ين التص    دي لمظ    الم مح    ددة وقل    ب حكوم    ة أو  أخ    رى. وق    د تتف    اوت

 .  (2)الاستيلاء على السلطة

 أيض    ا ، ،وكث    يرا  م    ا تألف    ت حرك    ات الإره    ابيين م    ن أف    راد الطبق    ات المتوس    طة، ولك    ن هن    اك 

 والرع   ب العم   ال، ونق   ابات والمنب   وذون، المش   ردون مارس   ه ال   ذي والرع   ب الزراع   ي، القط   اع في الإره   اب

 الحرك ات زم ن إلى تعود الفردي الإرهاب جذور أن الباحثين بعض ويرى العاملة. الطبقات مارسته الذي

   .(1)الحاكمة المؤسسة ضد موجهة كانت والتي الستينيات، في المتطرفة الطلابية

 ال ذين نف وس في يأس ع ن ص ادرا   باعتب اره الض عفاء إره اب الف ردي الإره اب عل ى البعض ويطلق

 الأخ رى والوس ائل الأه داف ب ين تفرق ة دون الخطورة شديد متشنج بموقف اليأس هذا فيترجمون يمارسونه

 لأنه    م الانتحاري    ة بالص    فة إره    ابهم يتص    ف ول    ذا واللاعق    لاني، الجن    وني العن    ف م    ن ح    دا   بلغ    ت مهم    ا

 هن اك ك ذلك، ،هيمثل  وم ا القائم السياسي النظام زعزعة أجل من بأنفسهم فيخاطرون يأس عن يمارسونه

 .(3)الأبيض والإرهاب أسفل، من والإرهاب التمرد، إرهاب عليه يطلق من

                                                           

 .43، 41المرجع السابق، ص ( 2)

 .231-204د. محمد عزيز شكري، مرجع سبق ذكره، ص ص ( 1)

 .213د. عبد الناصر حريز، مرجع سبق ذكره، ص( 3)
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 رابعاً: أساليب الإرهاب: 

 بالق  وة، مس  ارها وتغي  ير الط  ائرات اختط  اف ب  ين الإره  اب أس  اليب تتع  دد الإش  ارة، س  لفت كم  ا

 وتغي    ير الط    ائرات اختط    اف يخ    ص ففيم    ا وغيره    ا. الاغتي    الات بي    ة،التخري الأعم    ال الره    ائن، حج    ز

 إلى اللج وء طري ق ع ن الج و في تحليقه ا أثن اء الط ائرة على الاستيلاء الطائرات باختطاف يقصد مسارها،

 محاي د آخ ر مط ار نح و والتوجه سيرها وجهة تغيير على طاقمها وإجبار العنف وسائل باستخدام التهديد

 المختطف ين ع ن الإف راج مقابل تنازلات على والحصول ةقصف عقد بقصد وذلك ين،للمختطف صديق أو

   والطائرة.

 ع  دة أق اليم لتش مل تمت د ق د أنه ا كم ا واح دة دول ة إقل يم في وتنته ي تب دأ ق د الاختط اف، وعملي ة

 لمي     ةبع الق     ائمين للأف     راد والديني     ة والأثني     ة واللغوي     ة والوطني     ة القومي     ة الانتم     اءات تتن     وع كم     ا دول،

 يق  وم ق  د كم  ا واح  دة، دول  ة أبن  اء م  ن يكون  ون وق  د ومط  البهم أه  دافهم بالت  الي وتتف  اوت الاختط  اف،

 ه    ذه وت    تراوح الاختط    اف لح    وادث الدول    ة معالج    ة أس    اليب وتتب    اين واح    د. ف    رد الاختط    اف بعملي    ة

   .(2)الرهائن وتحرير الاقتحام بين ما الأساليب

 الجريم ة ه ذه ت تلازم م ا فغالب ا   الإره اب، أس اليب م ن كأس لوب الره ائن واختط اف حج ز عن أما

 م ا كث يرا   الط ائرات، اختط اف جريم ة فف ي الط ائرات. اختط اف جريم ة وبخاص ة أخ رى، إرهابي ة جريم ة مع

يلج   أ الخ   اطفون إلى احتج   از الرك   اب وط   اقم الط   ائرة كره   ائن. ولا تقتص   ر جريم   ة أخ   ذ الره   ائن عل   ى 

السطو المسلح والس رقة وغيره ا تتعداها إلى الكثير من الجرائم الأخرى، كجريمة  اختطاف الطائرات بل

                                                           

 .10بو زيد عمر سويدان، مرجع سبق ذكره، صخيري أ( 2)
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م  ن الج  رائم وال  تي ي  تم فيه  ا احتج  از الره  ائن كوس  يلة لتس  هيل عملي  ة ه  روب المج  رمين م  ن مس  رح الجريم  ة 

 بعد تنفيذها. 

الره  ائن ه  ي وأيا  كان  ت الجريم  ة ال  تي يحتج  ز فيه  ا ره  ائن، ف  إن الغاي  ة المباش  رة م  ن وراء احتج  از 

المساومة عليهم، سواء  تمثل ت ه ذه المس اومة في ابت زاز أص حاب الث روات، أم للض غط عل ى الحكوم ات 

وال  دول، وبالت  الي اس  تغلال الخط  ر المح  دق بحي  اة الره  ائن وتوظيف  ه م  ن أج  ل ت  دعيم الموق  ف التفاوض  ي 

 .(2)للخاطفين أو للقوى السياسية التي تقف خلفهم

رس م  ن قب  ل الأف  راد فق  ط، ب  ل يم  ارس م  ن قب  ل ال  دول أيض  ا ، وإن ك  ان واحتج  از الره  ائن لا يم  ا

الأف  راد. فال  دول ال  تي تحتج  ز الره  ائن لا ته  دف م  ن  اله  دف من  ه في حال  ة ال  دول يختل  ف عن  ه في حال  ة

وراء ذلك الحصول على فدية ما، وإنما تهدف إلى ممارسة سياسات عدوانية، وف رض هيمن ة اس تعمارية 

ض   دها ه   ذه الأعم   ال. وم   ن أش   هر الأمثل   ة عل   ى احتج   از الره   ائن م   ن قب   ل  عل   ى ال   دول ال   تي تم   ارس

 ال   دول: م   ا تمارس   ه ال   ولايات المتح   دة بح   ق محتج   زي القاع   دة في جوانت   انامو، حي   ث تحتج   ز ال   ولايات

المتحدة مجموعة كبيرة من أعضاء القاعدة في جوانتانامو وقد تم نقلهم من مس رح العملي ات العس كرية 

وخط  ف الره  ائن جريم  ة مرفوض  ة دولي  ة، حي  ث تم القاع  دة البحري  ة في جزي  رة ك  وبا.  في أفغانس  تان نح  و

 .(1)2919ديسمبر  21إبرام اتفاقية دولية لمناهضة خطف الرهائن في نيويورك بتاريخ 

وق  د يتخ  ذ الإره  اب ص  ورة الاغتي  الات والقت  ل ل  بعض الشخص  يات المهم  ة ال  تي له  ا تأث  ير عل  ى 

وق   ف ه   ذه الشخص   ية بالنس   بة للإره   ابي حس   ب الغ   رض م   ن العملي   ة ال   رأي الع   ام داخ   ل الدول   ة وتت
                                                           

 .231، 231جمال زايد هلال أبو عين، مرجع سبق ذكره، ص( 2)

 .239، 231( المرجع السابق، ص1)
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الإرهابي   ة. وق   د تك   ون الاغتي   الات أو القت   ل لإح   داث حال   ة م   ن الف   زع أو الرع   ب. ك   ذلك، ق   د ي   تم 

العم   ل الإره   ابي ع   ن طري   ق قي   ام الإره   ابيين بأعم   ال تخريبي   ة عل   ى المنش   آت العام   ة والمؤسس   ات ذات 

دية أو من الناحي ة السياس ية، وك ذلك، س واء كان ت ه ذه المؤسس ات الأهمية سواء من الناحية الاقتصا

أو المنش    آت داخ    ل إقل    يم الدول    ة الوطني    ة أو خارجه    ا كالس    فارات والقنص    ليات ومكات    ب ش    ركات 

 .(2)الطيران الوطنية التابعة للدولة في إقليم دولة أخرى

 المطلب الثالث

 أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياتها

، تعرض ت ال ولايات المتح دة الأمريكي ة لأس وأ كارث ة 1002س بتمبر  22ال ثلاثاء  في صباح يوم

 Americanلش    ركة  تابع    ة قومي    ة في تاريخه    ا المعاص    ر، عن    دما اخترق    ت ث    لاث ط    ائرات مدني    ة

Airlines"في  ، برج     ي مرك     ز التج     ارة الع     المي بنيوي     ورك ومق     ر وزارة ال     دفاع الأمريكي     ة "البنت     اجون

والرع ب،  اش نطن، مخلف ة وراءه ا خس ائر بش رية ومادي ة فادح ة، وحال ة م ن ال ذعرالعاصمة الأمريكي ة و 

 .  (1)بعد انكسار حالة الأمن والثقة التي كان ينعم بها الشعب الأمريكي

                                                           

 ( د. نبيل أحمد حلمي، التحديد القانوني لجريمة الإرهاب الدولي، المؤتمر العالمي السنوي الثالث: المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب2)
 .20-1لصعيدين الوطني والدولي، مرجع سبق ذكره، ص ص على ا

 .99، ص1002، أكتوبر 243أبو بكر الدسوقي، أمريكا والإرهاب: الحدث والتداعيات، السياسية الدولية، العدد ( 1)



 دكتور/ هالة محمد أحمد رشدي: الطابع التشريعي لقرارات مجلس الأمن    351

ولق   د أس   فر ه   ذا الح   دث ع   ن الت   دمير الكام   ل لمرك   ز التج   ارة الع   المي في نيوي   ورك المك   ون م   ن  

ن    ب الش    مالي الغ    ربي م    ن البنت    اجون معق    ل وزارة ال    دفاع الجاب    رجين عملاق    ين، بالإض    افة إلى ت    دمير 

 .(2)الأمريكية، هذا بالإضافة إلى مقتل ما يقرب من أربعة آلاف من المدنيين الأبرياء

س   بتمبر، إلا أنه   م لم  22ولق   د اختل   ف الكت   اب والسياس   يون والمعلق   ون ح   ول دواف   ع أح   داث 

ه  ذه الأح  داث في ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة. يختلف  وا ح  ول اله  زة النفس  ية والسياس  ية ال  تي أح  دثتها 

ع  ة ك  برى في يجاس  تخدمت في تل  ك الهجم  ات وأح  دثت فولع  ل م  رد ه  ذه اله  زة يع  ود إلى الوس  يلة ال  تي 

 .  (1)زمن وجيز لم يمهل حتى رجال المطافئ وعمال الإنقاذ لمباشرة عملهم

الأمريكي  ة م  ن خريط  ة وق  د ترت  ب عل  ى ه  ذه الأح  داث الإرهابي  ة، أن غ  يرت ال  ولايات المتح  دة 

سياستها الخارجية، فضلا  عن إعادة النظر في نظام الأمن ال داخلي لل ولايات المتح دة الأمريكي ة، كم ا 

الأمني  ة، بم  ا يض   من حماي  ة أم  ن وس  لامة ال   ولايات  العدي  د م   ن الإص  لاحات في الإدارة قام  ت بإج  راء

 .  (3)المتحدة الأمريكية من الداخل

ن الح ادث، ربط ت الإرادة الأمريكي ة ب ين منف ذين العملي ة وتنظ يم ومنذ اللحظات الأولى لإع لا

 .  (4)ة بن لادنمالقاعدة بزعامة أسا

 سبتمبر تداعيات عدة، تمثلت فيما يلي:  22قد ترتب على أحداث 

                                                           

 .41، ص1002 العربي الاستراتيجيالتقرير ( 2)

، فبراير 113ي إلى الجيو ثقافي، المستقبل العربي، العدد حسين الحاج علي أحمد، حرب أفغانستان: التحول من الجيوستراتيج( 1)
 .21، ص1001

 .91مشهورة بخيت عبد الله العريمي، مرجع سبق ذكره، ص( 3)

 .211جمال زايد هلال أبو عين، مرجع سبق ذكره، ص( 4)
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 تغير أولويات الدفاع والأمن القومي الأمريكي:  -0

تب  ارات التهدي  د الخ  ارجي. ك  ان مفه  وم الأم  ن في ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة قائم  ا  عل  ى اع

وقد ترسخ هذا المفهوم بعد الحرب العالمية الثانية وبروز الاتحاد السوفيتي كقطب من افس. ويج د التركي ز 

عل   ى الأخط   ار الخارجي   ة باعتباره   ا التهدي   د الأك   بر للمص   الح الأمريكي   ة ج   ذوره في التجرب   ة التاريخي   ة 

ال   ولايات المتح   دة الأمريكي  ة خط   را  داخلي   ا  ه   دد الأمريكي  ة حي   ث إن   ه من  ذ الح   رب الأهلي   ة، لم تش  هد 

 .  (2)استقرارها وبقاءها

وعل  ى المس  توى الفك  ري، تأث  رت النخب  ة الأمريكي  ة الحاكم  ة بمنظ  ري المدرس  ة الواقعي  ة ال  ذين  

ي   رون أن القض   ايا الأمني   ة والعس   كرية ه   ي قض   ايا السياس   ة العلي   ا، وم   ا ع   داها م   ن قض   ايا اقتص   ادية 

 ه    ي موض    وعات السياس    ة ال    دنيا. وبن    اء  عل    ى ذل    ك، ف    إن التهدي    د العس    كريواجتماعي    ة وثقافي    ة 

 الأمنية الأمريكية. الاستراتيجيةيات الخارجي يأتي على رأس قائمة أولو 

فيم   ا ب   ين القطب   ين، قام   ت ال   ولايات  الاس   تراتيجيوزوال الخط   ر الب   اردة وبع   د انته   اء الح   رب 

ة ترتي  ب الأخط  ار ال  تي تواج  ه تل  ك المص  الح. وق  د المتح  دة الأمريكي  ة بإع  ادة تص  نيف مص  الحها وإع  اد

ضعف البعد العسكري نسبيا  وقوى البعد الاقتصادي وظهرت أخطار جديدة مثل الأخط ار الص حية  

 . (1)كالإدز، والأخطار البيئية

وج   اءت أح   داث الح   ادي عش   ر م   ن س   بتمبر لك   ي تس   لط الض   وء وتزي   د الاهتم   ام بموض   وع 

ض  ي الأمريكي  ة. وك  ان ه  ذا الاهتم  ام ق  د ب  دأ قب  ل س  نوات قليل  ة م  ن بض  بط الأم  ن وتحقيق  ه داخ  ل الأرا
                                                           

 .21، 23حسن الحاج علي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص( 2)

 ( المرجع السابق، الصفحات ذاتها.1)
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ه  ذه الأح  داث وذل  ك بع  د الهجم  ة الأولى ال  تي تع  رض له  ا ب  رج التج  ارة الع  المي، ثم بع  د ذل  ك انفج  ار 

 .(2)أوكلاهوما

 22وق   د ك   ان أول التغ   يرات الأمني   ة ال   تي طال   ت ال   ولايات المتح   دة الأمريكي   ة بع   د أح   داث 

. ويرج  ع ذل  ك التغي  ير إلى طبيع  ة Homeland Defenseدارة حماي  ة ال  وطن س  بتمبر ه  و إنش  اء إ

ت أك  بر تض  طلع ال  ولايات الأمريكي  ة بمس  ئوليالحك  م الفي  درالي في ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة، حي  ث 

ب   دور  FBIفي إدارة الأم   ن داخلي   ا . فالش   رطة تتب   ع ال   ولايات، ويق   وم مكت   ب التحقيق   ات الفيدرالي   ة 

 Department ofيدرالي   ة الداخلي   ة. وعل   ى ال   رغم م   ن وج   ود وزارة الداخلي   ة الاس   تخبارات الف

Interior  في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن مسئولياتها محدودة وتشمل إدارة الأرض ي الفيدرالي ة

بم  ا في ذل  ك الح  دائق والحظ  ائر القومي  ة وقض  ايا التع  دين وش  ئون الهن  ود الحم  ر. وتعم  ل الإدارة الجدي  دة 

 .(1)ى التنسيق بين العشرات من الوكالات الحكومية التي تعمل في مجال الأمنعل

 تعزيز قوانين مكافحة الإرهاب:  -3

س    بتمبر، حزم    ة م    ن الق    وانين الجدي    دة  22ش    رعت الإدارة الأمريكي    ة، في أعق    اب أح    داث 

 ت   وبرأك 12لتعزي   ز منظومته   ا الأمني   ة، وج   اء في مق   دمتها ق   انون مكافح   ة الإره   اب، ال   ذي ص   در في 

به   دف تعزي   ز ق   درة س   لطات الأم   ن الأمريكي   ة في مج   ال مكافح   ة الإره   اب. وق   د ص   در ه   ذا  1002

                                                           

 .29رجع السابق، صالم( 2)

 العربي الاستراتيجي؛ التقرير 12-29(لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، راجع على سبيل المثال: المرجع السابق، ص ص 1)
 .220-203، مرجع سبق ذكره، ص ص1002
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التش  ريع تح  ت عن   وان: "توحي  د وتقوي   ة ال  ولايات المتح   دة الأمريكي  ة لتتخ   ذ الأدوات الملائم  ة المطلوب   ة 

 :(2)لوقف ومنع الإرهاب"

"Uniting and strengthening of America to provide Appropriate 

Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001"  

من التجاوزات الدستورية لهذا القانون، فإنه قد تم بناء عل ى طل ب م ن ال رئيس، وذل ك  وبالرغم

 لتمكين رجال القانون من اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الضرورية لهزيمة "العدو".

 ور ليمنح سلطات واسعة منها للإدارة الأمريكية: وحتى يتم ذلك، جاء القانون المذك

لق د أج  از ه ذا الق  انون س لطات واس  عة م ن حي  ث الاعتق ال والرقاب  ة للس لطة التنفيذي  ة وأجه  زة  .2

 تنفيذ القانون، مع حرمان المحاكم من حق رقابة هذه السلطات.

ن كونه   ا تمك   ين س   كرتارية الدول   ة م   ن تحدي   د أي مجموع   ة، س   واء أكان   ت أجنبي   ة أم وطني   ة، م    .1

 ليست محلا  للرقابة.  هذه السلطةإرهابية، علما  بأن 

، بم ا في ذل ك الأنش طة ال تي Domestic Terrorismتج ريم كاف ة أعم ال الإره اب ال داخلي  .3

 تتضمن الأفعال الخطيرة للحياة الإنسانية والتي تعد انتهاكا  للقانون الجنائي إذا قصد بها: 

 .ترهيب أو تخويف الشعب أو المدنيين .أ

 التأثير في سياسة الحكومة، وذلك بالترهيب والإكراه. .ب

 .(2)في سلوك الحكومة، بالتدبير الجماعي، والاغتيال أو الخطف التأثير .ج

                                                           

 .91مشهور بخيت عبد الله العريمي، مرجع سبق ذكره، ص ( 2)
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إمكاني   ة المش   اركة والتع   اون فيم   ا ب   ين أجه   زة البح   ث الجن   ائي وأجه   زة المخ   ابرات في المعلوم   ات  .4

 التنص   ت عل  ى الاتص   الات، المتعلق  ة بالإره  ابيين، ويوس   ع ك  ذلك م   ن ص  لاحيات الحكوم  ة في

 والرقابة على البريد الإلكتروني، من خلال الشركات التي تقدم خدمات الانترنت. 

عل    ى الس    جلات الطبي    ة والمالي    ة والتجاري    ة والتعليمي    ة، ويجي    ز  الاط    لاعح    ق  يعط    ي الحكوم    ة .1

 المداهمات السرية للمنازل والمكاتب. 

الس   لمية، وذل    ك بالس   ماح للحكوم   ة باعتق    ال يجي   ز الخ   روج عل   ى مب    دأ الإج   راءات القانوني   ة  .3

 .  (1)الأفراد لمدة غير محددة، حتى لو لم يتم اتهامها بأي جريمة

احتج  از الأجان  ب المش  كوك في قي  امهم بأنش  طة إرهابي  ة الم  دعي الع  ام الأمريك  ي س  لطة  إعط  اء .1

 لمدة سبعة أيام دون توجيه اتهام لهم. 

الأرص دة المالي ة ال تي يش تبه في أنه ا تس تهدف تموي ل  س لطات أك بر لتتب عبالسماح ل وزارة الخزان ة  .1

 عمليات إرهابية. 

زيادة أع  داد ق  وات ح  رس الح  دود عل  ى الح  دود الش  مالية لل  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة إلى ثلاث  ة  .9

 أضعاف.

زيادة ع   دد مفتش   ي الهج   رة في ك   ل نقط   ة م   ن نق   اط العب   ور عل   ى الح   دود الش   مالية إلى ثلاث   ة  .20

 .  (2)أضعاف أيضا  

                                                           

 لمزيد من التفاصيل، راجع: ( 2)
 .201، مرجع سبق ذكره، ص1002العربي  الاستراتيجي؛ التقرير 99، 91بق، صالمرجع السا

 المرجع السابق، الصفحات ذاتها.( 1)
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ن خ   لال م   ا س   بق، يتض   ح لن   ا أن ه   ذا الق   انون ق   د أدى إلى انته   اك واض   ح للخصوص   ية وم   

المق    ررة للأف    راد، م    ن خ    لال الس    لطات ال    تي يخوله    ا للأجه    زة المعني    ة ب    ذلك، ال    تي تمارس    ها دون عل    م 

 الشخص المعنى، أو حتى إخطاره مسبقا ، خصوصا  الأجانب منهم.

المتح   دة الأمريكي   ة م   ن ال   دول أن تك   ون وم   ن جه   ة أخ   رى، فإن   ه في ح   ين تطل   ب ال   ولايات 

ديمقراطية وأن تحترم حق وق الإنس ان، نج د أنه ا ه ي ذاته ا تق وم بخ رق ه ذه المب ادئ، م ن خ لال الق انون 

عل  ى س  جلاتهم  والاط  لاعالمش  ار إلي  ه، حي  ث قام  ت بالتص  نت عل  ى المكالم  ات الهاتفي  ة للأش  خاص، 

 .  (1)ن محاكمة علنية أو طويلة الأمدالطبية والمالية وغيرها. وكذلك، سلطة الاعتقال دو 

غ  ير أن أه  م م  ا يوض  حه ه  ذا التش  ريع ه  و الأم  ر العس  كري ال  ذي وقع  ه ال  رئيس ب  وش الاب  ن، 

وال    ذي أج    از في    ه محاكم    ة الرع    ايا المش    تبه في ت    ورطهم في الإره    اب بواس    طة لج    ان عس    كرية خاص    ة 

Special Military Commissionsادي  ة والإج  راءات لا تخض  ع للقواع  د الع . وه  ذه اللج  ان

ال  تي تطب  ق عل  ى المح  اكم العس  كرية للط  وارئ. ويلاح  ظ عل  ى ه  ذه اللج  ان أن قراراته  ا نهائي  ة لا تخض  ع 

لأي استئناف كما أنه يمكنها أن تحكم بالإعدام بأغلبية ثلث ي أعض ائها، ك ذلك، فه ي تم ارس أعماله ا 

 في سرية تامة. 

يات المتح    دة الأمريكي    ة تنك    ر عل    ى وق    د كان    ت النتيج    ة المترتب    ة عل    ى ذل    ك، ه    ي أن ال    ولا

،  2949الإرهابي وصف أسير أو سجين الحرب لكي تحرمه من الاستفادة م ن اتفاقي ات جني ف لع ام 

                                                           

 .201، المرجع السابق، ص1002 العربي الاستراتيجي( التقرير 2)

 .200( مشهور بخيت عبد الله العريمي، مرجع سبق ذكره، ص1)
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الع ادي، وبالت الي تحرم ه م ن الاس تفادة م ن الض مانات ال واردة بالدس تور  كما تنك ر علي ه وص ف المج رم

 .  (2)الأمريكي

كان في حالة وقوع المجتمع الأمريكي في حال ة م ن   إلا أنه يمكن القول إن صدور هذا القانون

س    بتمبر، وال   تي أث    رت ب   دورها عل   ى طبيعت    ه كمجتم   ع ديمقراط    ي  22اله   وس الأم   ني في ف    ترة م   ا بع   د 

س   بتمبر عل   ى  22مفت   وح. ف   انعكس ذل   ك عل   ى أس   لوب الإدارة الأمريكي   ة في التعام   ل م   ع ت   داعيات 

، ال تي عص فت إلى ح د كب ير بمب ادئ حق وق الإنس ان الصعيد الداخلي في ال ولايات المتح دة الأمريكي ة

 والديمقراطية.

 الحروب الاستباقية:  استراتيجيةتبني  .2

الح  روب  اس  تراتيجيةيك  اد يك  ون هن  اك إجم  اع م  ن قب  ل الم  راقبين والمحلل  ين السياس  يين عل  ى أن 

وج د في س بتمبر، ولك ن ك ل م ا في الأم ر ه و أن ال رئيس ب وش الاب ن ق د  22الاستباقية ليس ت ولي دة 

أح   داث س   بتمبر م   بررا  ق   ويا  لتدش   ينها. فلق   د أعط   ت الإدارة الأمريكي   ة ظهره   ا لرؤي   ة تحليلي   ة ربط   ت 

، ظ   اهرة الإره   اب بأس   باب سياس   ية واجتماعي   ة تعك   س خل   لا  في العدال   ة الدولي   ة وازدواجي   ة معاييره   ا

رض ال دول المتحض رة يع  ، رؤية معاكسة تق ول إن م ا يج ري في الع الم الآن ه و إره ابوتبنت في المقابل

للخط   ر، وإن ال   ولايات المتح   دة وحلفاءه   ا يع   انون م   ن ه   ذا الخط   ر ال   ذي لا يمك   ن التعام   ل مع   ه إلا 

باقتلاع  ه م  ن ج  ذوره وإزالت  ه م  ن خ  لال ح  روب اس  تباقية تط  ول ك  ل مك  ان. ولق  د ك  ان ال  رئيس ب  وش 

أم   ام الك   ونجرس   ية ق   ائلا  قالاب   ن ش   ديد الص   رامة وه   و يع   بر ع   ن ه   ذه الرؤي   ة وخي   ار الح   روب الاس   تبا

                                                           

 ( المرجع السابق، الصفحة ذاتها. 2)
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: "إن ك   ل بل   د في ك   ل منطق   ة علي   ه اتخ   اذ الق   رار، إم   ا إن 1002س   بتمبر  12الأمريك   ي بمجلس   يه في 

 .(2)يكون معنا  أو يكون مع الإرهابيين"

الأم  ن الق  ومي لل  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة"، وال  تي عرف  ت فيم  ا  اس  تراتيجيةوتح  ت عن  وان: "

رة الأمريكي   ة أن المعض   لة الأمني   ة ال   تي تواج   ه الع   الم، الآن، بع   د باس   م "عقي   دة ب   وش"، أوض   حت الإدا

ه ي: "الإره اب" وال ذي بات يمث ل التهدي د الرئيس ي للأم ن الع المي، وخصوص ا  في ظ ل ظه ور "ال دول 

المارق  ة" ال  تي تتقاس  م ص  فات مش  تركة، مث  ل: "ترهي  ب ش  عوبها، ع  دم اح  ترام الق  انون ال  دولي، التص  ميم 

لش  امل، تموي  ل الإره  اب ح  ول الع  الم، رف  ض الق  يم الإنس  انية الأساس  ية،  عل  ى حي  ازة أس  لحة ال  دمار ا

كراهي   ة ال   ولايات المتح   دة الأمريكي   ة والمب   ادئ ال   تي ت   ؤمن به   ا.. إلخ. وذل   ك، فإن   ه يج   ب ض   رب ه   ذه 

ال  دول المارق  ة وأعوانه  ا م  ن الإره  ابيين قب  ل أن يص  بحوا ق  ادرين عل  ى اس  تعمال أس  لحة ال  دمار الش  امل 

معادي   ة، أي  الص   دقائها دون انتظ   ار تورطه   ا في أعم   ح   دة الأمريكي   ة وحلفائه   ا وأض   د ال   ولايات المت

 .(1)ة "الحروب الاستباقية"اعتماد سياس

الحروب الاستباقية ض د الإره اب، عم دت ال ولايات المتح دة الأمريكي ة  استراتيجيةوفي إطار 

 إلى الحركة عبر خمسة محاور رئيسية، هي: 

كثفة ضد الإره اب، وذل ك بحرم ان الإره ابيين ال ذين يه ددون شن حملة عسكرية واستخبارية م .أ

ال     ولايات المتح     دة الأمريكي     ة م     ن أي م     لاذ في أي مك     ان م     ن الع     الم، وإغ     لاق معس     كرات 

                                                           

سبتمبر والحروب الاستباقية... أمن الخليج إلى أين   22عت لقوشه، مشهور إبراهيم أحمد، في الذكرى الرابعة لأحداث ( د. رف2)
 .11، ص1001، المجلد السابع، خريف 43شئون خليجية، العدد 

 .13المرجع السابق، ص( 1)
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الإره  ابيين المش  تبه ف  يهم ومن  ع تس  ربهم إلى دول أخ  رى، وعرقل  ة خططه  م وتق  ديمهم إلى العدال  ة، 

 ومنعهم من امتلاك أسلحة دمار شامل.

تص  ادية عل  ى ش  بكات الإره  اب الع  المي، وذل  ك لقط  ع مص  ادر تموي  ل الإره  ابيين، ش  ن ح  رب اق .ب

وت    دمير البني    ة التحتي    ة الاقتص    ادية لش    بكات الإره    اب ع    ن طري    ق تجمي    د أرص    دة المنظم    ات 

والمؤسس   ات الموج   ودة داخ   ل ال   ولايات المتح   دة الأمريكي   ة وخارجه   ا المرتبط   ة بتنظ   يم القاع   دة 

س     بتمبر، وك     ذلك مطالب     ة البن     وك  22ض     لوعه في أح     داث  الأمريكي     ةأعلن     ت الإدارة  ال     ذي

والمؤسسات المالية حول العالم تجميد أموال المنظمات الإرهابية وأرص دتها ووق ف أي تس هيلات 

 .  (2)أو تعاملات تتم معها، أو مع جهات ومنظمات تستخدم كواجهات لها

دودها، وذل ك ع ن مساعدة واشنطن للعديد من الدول ح ول الع الم لض رب الإره اب داخ ل ح  .ج

طريق تقديم الدعم والتدريب لها، بهدف القض اء عل ى جماع ات أو أش خاص عل ى ص لة بتنظ يم 

 "القاعدة"، مثل الدعم الذي منحته لليمن والسودان والسعودية... الخ. 

بالت  أثير في  -عل  ى س  بيل المث  ال -خل  ق بيئ  ة مواتي  ة لنم  و الإره  اب وط  اردة ل  ه، وه  ي بيئ  ة تتص  ل .د

ومقاوم    ة التي    ارات الأص    ولية ونش    ر ثقاف    ة حق    وق الإنس    ان ودع    م الديمقراطي    ة  من    اهج التعل    يم

بإج  راءات احترازي  ة عل  ى  -أيض  ا  -والمجتم  ع الم  دني، في مجتمع  ات الش  رق الأوس  ط، كم  ا تتص  ل  

الصعيد الأمني في ال داخل الأمريك ي، وه ي إج راءات بات ت ته دد الح ريات الشخص ية للم واطن 

 الأمريكي ذاته.

 .  (1)ولي في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما سنشير ليه تفصيلا  فيما بعدالتعاون الد .ه

                                                           

 ( المرجع السابق، الصفحات ذاتها.2)

 المرجع السابق، الصفحة ذاتها. ( 1)
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 .تصاعد موجات الكراهية ضد العرب والمسلمين .1

س  بتمبر،  22تبن  ت وس  ائل الإع  لان الأمريكي  ة، وخاص  ة اليهودي  ة منه  ا، في أعق  اب أح  داث 

قيم ين عل ى إقليمه ا، حملة تصعيدية تح ض عل ى الكراهي ة والعنص رية والتميي ز ض د الع رب والمس لمين الم

بحي  ث أص  حب الش  ارع الأمريك  ي في حال  ة تحف   ز دائ  م ض  دهم، وب  دأت موج  ة الكراهي  ة في التص   اعد 

ح  وادث إط   لاق نار بسلس  لة م  ن الهجم  ات بعض  ها عف  وي والآخ   ر من  تظم، وشمل  ت ه  ذه الهجم  ات 

مون في عل ى الع رب، كم ا اس تهدفت ح وادث الش غب المس اجد  والمح لات ال تي يمتلكه ا الع رب والمس ل

 .  (2)معظم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية

وق  د ب  ذل زعم  اء الجالي  ات الإس  لامية في ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة جه  ودا  واس  عة لإقن  اع 

الرأي الع ام الأمريك ي بع دم وض ع المس لمين جميع ا  في س لة واح دة، وأعلن وا إدان تهم للاعت داءات الأثم ة 

 سلاموفوبيا" والحالة الهيستيرية ضد المسلمين هناك.وعبروا عن قلقهم من تنامي "الا

المرك  ز الإس  لامي في  1002 س  بتمبر 21وفي ه  ذا الإط  ار، زار ال  رئيس الأمريك  ي ب  وش ي  وم 

واش  نطن، وأك  د أن الإس  لام ه  و دي  ن الس  لام وأن العناص  ر الإرهابي  ة ال  تي قام  ت بالاعت  داءات عل  ى 

ش   ر، مش   يرا  إلى أن ب   لاده تعتم   د عل   ى الملاي   ين م   ن ، ب   ل تمث   ل المواش   نطن ونيوي   ورك لا تمث   ل الإس   لا

مواطنيه     ا المس     لمين ال     ذين يق     دمون مس     اهمات مهم     ة وقيم     ة في بن     اء المجتم     ع الأمريك     ي، وح     ث 

الأم  ريكيين عل  ى معامل  ة م  واطنيهم الع  رب والمس  لمين معامل  ة حس  نة وألا يص  بوا الغض  ب عل  يهم عل  ى 

 .  (1)أساس العقيدة أو العرق

                                                           

 .201أبو بكر الدسوقي، مرجع سبق ذكره، ص (2)

 المرجع السابق، الصفحة ذاتها.( 1)
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   ئر الاقتصادية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر:الآثار والخسا. 3

ربما يك ون م ن غ ير الميس ور التوص ل إلى تق دير ص حيح تمام ا  لحج م الخس ائر المباش رة أو تل ك 

ذ أنه عوضا  ع ن الخس ائر الملموس ة المباش رة، ف إن الع الم ق د ملة التي نجمت عن هجمات سبتمبر، إالمحت

ث بحس  اب الخس  ائر الاقتص  ادية، س  واء في ذل  ك الخس  ائر انش  غل لف  ترة م  ن الوق  ت في أعق  اب الأح  دا

ال   تي ح   دثت بالفع   ل أو تل   ك المحتمل   ة وس   واء ك   ان ذل   ك بالنس   بة للاقتص   اد الأمريك   ي أو الاقتص   اد 

 العالمي ككل.

وفي ه    ذا الص    دد، ف    إن التقي    يم الأولى للخس    ائر ال    تي تكب    دتها ال    ولايات المتح    دة الأمريكي    ة 

انهارت، أو تلك التي حدثت بها أضرار كبيرة )ق درت تكلف ة رف ع أنق اض  بالفعل شمل قيمة المباني التي

مليار دولار، كما قدرت تكلف ة إع ادة بن اء مب نى  40برجي مركز التجارة العالمي وإعادة بنائهما بنحو 

ملي ون دولار(، ع لاوة بالطب ع عل ى قيم ة الط ائرات ال تي س قطت  200وزارة الدفاع عل ى م ا يزي د ع ن 

تي    ة ال    تي تض    ررت، إض    افة إلى التكلف    ة ال    تي تكب    دها الاقتص    اد الأمريك    ي نتيج    ة لف    رض والبني    ة التح

إج    راءات أمني    ة مش    ددة، أو نتيج    ة للعملي    ات العس    كرية في أفغانس    تان، ع    لاوة بالطب    ع عل    ى قيم    ة 

 . (2)خسارة الأرواح والكفاءات البشرية التي لا تقدر بثمن

 بناء تحالف دولي ضد الإرهاب: -4

س  بتمبر في دع  وة الإدارة الأمريكي  ة إلى إقام  ة  22لت  داعيات السياس  ية لأح  داث تمثل  ت أه  م ا

تحالف دولي لمواجهة تحالف دولي لمواجهة الإرهاب، بحيث يشمل التحالف معظم دول الع الم ممثل ة في 

                                                           

، 1002 العربي الاستراتيجيلمزيد من التفاصيل عن الخسائر المباشرة لهجمات سبتمبر على الاقتصاد الأمريكي، راجع: التقرير ( 2)
 .213-211مرجع سبق ذكره، ص ص 
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حل    ف شم    ال الأطلنط    ي ودول الش    رق الأوس    ط. فلق    د ظه    ر رد الفع    ل الأمريك    ي الأول عل    ى تل    ك 

 .  (2)حربا  طويلة الأمد أطلقت عليها اسم "الحرب ضد الإرهاب"الهجمات بإعلانها 

أرادت   ه ال   ولايات المتح   دة الأمريكي   ة ش   كلا  مختلف   ا  ع   ن  وق   د أخ   ذ التح   الف ال   دولي ال   ذي 

التح  الف ال  دولي ض  د الع  راق أثن  اء ح  رب الخل  يج الثاني  ة. ف  الولايات المتح  دة الأمريكي  ة، لم تنتظ  ر ولم 

تتوقع مشاركة بلا تردد أو تحفظ أو تلكؤ، وإلا ستقرر وح دها كيفي ة  تكتف بتعهدات تضامنية، فهي

التح    رك. ف    الولايات المتح    دة كان    ت تري    د التع    اون في مج    ال الاس    تخبارات وإج    راءات ض    د الأف    راد 

أو في إط   ار حل   ف شم   ال  وح   دهاوالمنظم   ات وف   تح المج   ال الج   وي أم   ام عملي   ات عس   كرية تق   وم به   ا 

 .(1)ات أوسع تطالب بها الحكومات إزاء منظمات تستضيفهاالأطلنطي بالإضافة إلى إجراء

ولق  د اس  تند عل  ى التح  الف ال  دولي بقي  ادة ال  ولايات المتح  دة إلى مس  تويين متك  املين: الأول 

م     ا اتس     م الأول بالاتس     اع الش     ديد يفبالمعلوم     اتي والاس     تخباراتي، والث     اني العس     كري واللوجيس     تي. 

دة ومجل   س الأم   ن. فق   د اتس   م الآخ   ر، في المقاب   ل، بالمحدودي   ة والاس   تناد إلى تفعي   ل دور الأم   م المتح   

الشديدة، حيث اقتص ر عل ى ال ولايات المتح دة الأمريكي ة وع دد مح دود ج دا  م ن الحلف اء الأوربي ين في 

مق    دمتهم بريطاني    ا. وك    ان تفض    يل ال    ولايات المتح    دة الأول تض    يق نط    اق التح    الف عل    ى المس    توى 

م  ن حري  ة الحرك  ة، الأم  ر ال  ذي يفس  ر اس  تبعاد دور حل  ف الن  اتو  العس  كري للتمت  ع بأك  بر ق  در ممك  ن

 .(3)وتحجيم دور مجلس الأمن

وتح  ت مظلم  ة بن  اء التح  الف، حص  لت ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة عل  ى دع  م وتأيي  د دول 

الاتح  اد الأوروبي وحل  ف "الن  اتو" ومنظم  ة الأم  م المتح  دة. وفي إط  ار اله  دف ذات  ه، ك  ان م  ن الض  روري 

                                                           

 .211؛ مشهور بخيت عبد الله العريمي، مرجع سبق ذكره، ص201أبو بكر الدسوقي، مرجع سبق ذكره، ص( 2)

 ( أبو بكر الدسوقي، المرجع السابق، الصفحة ذاتها، وانظر أيضا : 1)
C.A. Ward, Op. Cit., pp. 289-305. 

 .43، مرجع سبق ذكره، ص1002 العربي الاستراتيجيالتقرير ( 3)
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ض    مان تع    اون دول الج    وار الرئيس    ية لأفغانس    تان، وه    ي باكس    تان وروس    يا ودور آس    يا  العم    ل عل    ى

الوسطى وإيران، فضلا  عن ضمان الدعم السياسي للدول العربي ة بالنظ ر إلى الخلفي ة الإس لامية لنظ ام 

طالبان وتنظيم القاعدة. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا قد حذرت من توجيه ضربات إلى ط رف م ا م ن 

في الأعم    ال الإرهابي    ة رافض    ة تورطه    ا مج    ددا  في المس    تنقع الأفغ    اني،  وج    ود ب    راهين عل    ى تورط    هدون 

 .(2)ورافضة أيضا  لاستخدام أراضي دول آسيا الوسطى في توجيه ضربات ضد أفغانستان

 الحرب على أفغانستان: -1

لقاع   دة م   ن اللحظ   ات الأولى للح   ادث، ب   دأت أص   ابع الاته   ام الأمريكي   ة تتج   ه إلى تنظ   يم ا

ين هاتش" أنه من الممك ن رؤي ة يث أعلن السيناتور الأمريكي "أور الذي يتزعمه "أسامة بن لادن"، ح

بص  مات "ب  ن لادن"، وأش  ار خب  ير المخ  ابرات "بي  تر ب  رجن" أن ب  ن لادن ه  و المش  تبه الأول، موض  حا  

ا وتنزاني ا ع ام ي ينأنه كان ق ادرا  عل ى ش ن عمليت ين في وق ت واح د عل ى س فارتي ال ولايات المتح دة في ك

، ثم توال  ت تص  ريحات المس  ئولين الأم  ريكيين في  اته  ام ب  ن لادن بن  اء  عل  ى س  وابقه في الاعت  داء 2991

عل  ى مص  الح أمريكي  ة، وذل  ك قب  ل اس  تكمال التحقيق  ات ال  تي لم تثب  ت تورط  ه في الح  ادث، ولك  ن في 

أن عناص   ر الأدل   ة  ،1002س  بتمبر  12وق  ت متق   دم أعل  ن ال   رئيس ب  وش في خطاب   ه للك  ونجرس ي   وم 

 ال   تي جمعته   ا ال   ولايات المتح   دة الأمريكي   ة تش   ير إلى ت   ورط "ب   ن لادن" في العملي   ات الإرهابي   ة. وبن   اء  

عليه، فق د ب دأت الأمريكي ة اس تعداداتها للح رب. وأخ ذت ال ولايات المتح دة الأمريكي ة تت ذرع بالحي ل 

أوله ا مطالب ة حكوم ة أفغانس تان  والأسباب من أجل شن مثل هذه الحرب ضد أفغانستان، وال تي ك ان

ال  ولايات المتح  دة بأن  ه ض  الع في تل  ك الأح  داث وأن  ه يرع  ى  بتس  ليم "أس  امة ب  ن لادن" ال  ذي اتهمت  ه

العديد من الكوادر الإرهابية داخل أفغانس تان. وم ن ثم، لاب د م ن الق بض علي ه وتقديم ه للعدال ة. وق د 

                                                           

 العربي الاستراتيجيمن هذا التحالف الدولي، راجع على سبيل المثال: التقرير ( لمزيد من التفاصيل حول مواقف الدول المختلفة 2)
 .203-201، أبو بكر الدسوقي، مرجع سبق ذكره، ص33-41، مرجع سبق ذكره، ص ص 1002
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ال  تي إلى أش  رطة في  ديو مس  جلة لخط  اب ب  ن لادن، اس  تندت ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة في اتهاماته  ا 

 !(2)يعلق فيها على ما حدث

م م   ن أن الإدارة الأمريكي   ة ق   د أوض   حت أن ه   دفها ه   و ض   رب قواع   د الإره   اب وعل  ى ال   رغ

سياس ية مهم ة  سياس ية ق د أوض حت أن هن اك أبع ادا  واستئصالها م ن أفغانس تان، إلا أن التحل يلات ال

لا علاق   ة له   ا بمكافح   ة الإره   اب، منه   ا: ض   رورة توجي   ه ض   ربة  نس   تانفي العملي   ة العس   كرية ض   د أفغا

عسكرية لتفريغ ش حنة الغض ب الش عبي الأمريك ي ولتوجي ه رس الة قوي ة للع الم لاس تعادة الهيب ة والكرام ة 

الأمريكي  ة، وأنه  ا الق  وى العظم  ى الق  ادرة عل  ى ملاحق  ة أع  دائها في أقاص  ي الأرض وأطرافه  ا، كم  ا أن 

م ن أس امة ب ن لادن، ورص دت مبل غ خمس ة ملاي ين  تسعى منذ فترة طويل ة لل تخلص الولايات المتحدة

 دولار للقبض عليه، وهي، أيضا ، تسعى إلى تغيير نظام حكم طالبان في أفغانستان.

وقد اعتبرت أفغانستان هدفا  جيدا  لتحقيق هذه الأهداف، إذ أنها ليس له ا علاق ات اعتم اد 

إن ض  ربها ل  ن ي  ؤثر عل  ى مص  الح الع  الم، فض  لا  ع  ن أن أفغانس  تان دول  ة متبادل  ة م  ع دول الع  الم، ول  ذا ف  

به    ا ولا بني    ة تحتي    ة  اس    تراتيجيةدمرته    ا الح    رب المس    تمرة من    ذ أكث    ر م    ن عش    رين عام    ا ، ف    لا أه    داف 

 .  (1)تملكها

س    بتمبر،  22وعن    دما نف    ت حرك    ة طالب    ان أن يك    ون أس    امة ب    ن لادن متورط    ا  في أح    داث 

ة بتق  ديم أدلته  ا ال  تي تثب  ت ت  ورط ب  ن لادن في الح  ادث، وعن  دما أعلن  ت ع  ن وطالب  ت ال  ولايات المتح  د

ع  دم تس  ليمها أس  امة ب  ن لادن، أعلن  ت ال  ولايات المتح  دة وحلفاؤه  ا الح  رب عليه  ا، وه  ي ح  رب غ  ير 

متكافئ  ة بك  ل المق  اييس حي  ث اس  تخدمت ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة فيه  ا آلته  ا العس  كرية المعتم  دة 

لحديث ة، ض د دول ة لا تمل ك س وى أس لحة تقليدي ة معظمه ا م ن مخلف ات الح رب م ع على التكنولوجيا ا

                                                           

 .213، مشهور بخيت عبد الله العريمي، مرجع سبق ذكره، ص203راجع، أبو بكر الدسوقي، المرجع السابق، ص( 2)

 .204، 203الدسوقي، المرجع السابق، صأبو بكر ( 1)
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دون إلق  اء الق  بض  -في النهاي  ة إلى س  قوط أفغانس  تان وإنه  اء حك  م طالب  انالاتح  اد الس  وفيتي، مم  ا أدى 

بع د أن تم قت ل الآلاف م ن الأب رياء الأفغ ان، بس بب  -على بن لادن ولا القضاء عل ى تنظ يم القاع دة

   .(2)إرهابية لم يكن لهم أي صلة بها اعتداءات

ولق د ب  دأت ال  ولايات المتح دة الأمريكي  ة هجماته  ا العس  كرية عل ى أفغانس  تان في الس  ابع م  ن 

أكت   وبر، وش   اركت فيه   ا ق   وات بريطاني   ة مح   دودة تح   ت القي   ادة الأمريكي   ة المباش   رة. وفي تل   ك المرحل   ة، 

أن حملتها العس كرية ه ي تطبي ق مش روع لمب دأ  ركزت السياسة الأمريكية على أمرين متكاملين: الأول،

الدفاع عن النفس وال ذي اعتبرت ه كافي ا  للعم ل المنف رد بعي دا  ع ن رأي ت دخل م ن قب ل المنظم ة الدولي ة. 

والأمر الآخر، الضغط على الأطراف الدولية، لاس يما الم ترددة منه ا، لتأيي د الحمل ة العس كرية أو عل ى 

 .(1)ليها وعرقلة سيرهاالأقل عدم إبداء الاعتراضات ع

وتج  در الإش  ارة إلى أن التخط  يط للحمل  ة العس  كرية الأمريكي  ة ض  د أفغانس  تان ق  د واجه   ت 

صعوبات عديدة، تمثل أهمها في طبيع ة اله دف المطل وب تحقيق ه، وه و الإمس اك بأس امة ب ن لادن حي ا  

لب  ان وإقام  ة نظ  ام حك  م أو ميت  ا ، وت  دمير تنظ  يم القاع  دة والق  بض عل  ى أعض  ائه، ثم الإطاح  ة بنظ  ام طا

بديل في كابول. كذلك، مثلت الطبيعة الجغرافية لأفغانستان من حي ث اس تحالة الوص ول إليه ا ب را  أو 

جوا  بدون المرور بدول أخ رى، وقس وة أراض يها الجبلي ة، وم ا تمثل ه م ن ص عوبة حقيقي ة لأي حمل ة بري ة، 

 .  (3)سكرية الأمريكيةمثلت إحدى تلك الصعوبات التي واجهت التخطيط للحملة الع

وعل  ى ال  رغم م  ن ه  ذه الص  عوبات، ج  رت المرحل  ة الأولى م  ن الحمل  ة العس  كرية وس  ط ظ  روف 

سياس  ية مواتي  ة تمثل  ت في تأيي  د المنظم  ات الدولي  ة الك  برى لل  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة في حربه  ا ض  د 

                                                           

 .213المرجع السابق، الصفحات ذاتها، مشهور بخيت عبد الله العريمي، مرجع سبق ذكره، ص( 2)

 .31، مرجع سبق ذكره، ص1002العربي  الاستراتيجيالتقرير ( 1)

 .11راجع في هذا الشأن، المرجع السابق، ص( 3)
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ظ   ة الأولى، س   اند حل   ف الإره   اب، إض   افة إلى تأيي   د ال   دول المج   اورة مباش   رة لأفغانس   تان. ومن   ذ اللح

 .(2)الناتو بقوة وبسرعة الولايات المتحدة في الكارثة التي حلت بها

 هذا وقد مرت العمليات العسكرية ضد أفغانستان بمراحل عديدة، نشير إليها فيما يلي.

 المرحلة الأولى: الحملة الجوية أو القصف الكثيف: 

وي ومخ ازن ال ذخيرة والمدفعي ة والع ربات ب دأت الحمل ة الجوي ة بالهج وم عل ى وس ائل ال دفاع الج 

المص   فحة ومعس   كرات الت   دريب ووح   دات الس   يطرة وال   تحكم. ورك   زت الغ   ارات عل   ى ت   دمير الأع   داد 

المح    دودة م    ن الط    ائرات والمروحي    ات والمط    ارات المت    وفرة لطالب    ان. ولق    د اتس    م عم    ل الحمل    ة الجوي    ة 

عل ى حزم ة م ن الأس لحة تطل ق م ن م دى  الأمريكية بالهجوم على ثلاثة مستويات كل مس توى يعم ل

مختلف: الم دى البعي د م ن خ ارج ح دود الأراض ي الأفغاني ة، والم دى المتوس ط م ن خ ارج م دى اش تباك 

 عناصر الدفاع الجوي، والمدى القصير للضرب المباشر.

ولق   د اس   تخدم، أيض   ا ، في تل   ك المرحل   ة م   ن الح   رب وس   ائل الح   رب النفس   ية بإلق   اء الطع   ام 

جن  دي م  ن ق  وات الزينج  رز  200نش  ورات. كم  ا نف  ذت، أيض  ا ، أول عملي  ة بري  ة بإدخ  ال والم  ؤن والم

أكت    وبر، حي    ث هاجم    ت ه    دفا  ق    رب مدين    ة قن    دهار  29الأمريكي    ة الخاص    ة إلى أفغانس    تان مس    اء 

واس  تمرت المعرك  ة م  ع ق  وات طالب  ان لع  دة س  اعات قب  ل أن تنس  حب ط  ائرات الهيلك  وبتر والجن  ود إلى 

 .(1)يتي هوك"حالمة الطائرات "ك

 المرحلة الثانية: التحول إلى الحرب الهادئة وانهيار طالبان: 

                                                           

تو للولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب، راجع على سبيل المثال: المرجع حول المساعدات التي قدمها حلف النا( 2)
 .11-13السابق، ص ص 

 .11( المرجع السابق، ص1)
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م  ن ن  وفمبر، ب  دأت الح  رب في أفغانس  تان تأخ  ذ ش  كلا  جدي  دا  بع  د ش  هر كام  ل  في الس  ادس

م  ن القص  ف الأمريك  ي الج  وي المس  تمر، وال  ذي أنه  ك ق  وات طالب  ان ودم  ر ق  دراتها العس  كرية داخ  ل 

ا. وفي ه ذا الي وم، تق دمت ق وات التح الف في اتج اه الم دن الأفغاني ة، الواح دة المدن والمن اطق المحيط ة به 

الأخ  رى وأس   قطتها إلى أن وص  لت إلى العاص  مة ك   ابول وأس  قطتها بع  د أن قتل   ت م  ا يق  رب م   ن تل  و 

 .  (2)جندي من مقاتلي طالبان 2000

 لمرحلة الثالثة: استقرار القوات المهاجمة والبحث بن لادن:ا

في نش ر ق وات  1002المتحدة الأمريكية في الأيام الأولى م ن ش هر ديس مبر بدأت الولايات 

م   ن مش   اة الأس   طول الق   ادرين عل   ى القي   ام بعملي   ات خاص   ة مث   ل الوح   دة الخامس   ة عش   ر والوح   دة 

جن   دي، الأم   ر  2000السادس   ة والعش   رين. ولق   د وص   ل ع   دد جن   ود ه   ذه التش   كيلات إلى ح   والي 

مة في أفغانس تان. وتتمي ز ه ذه النوعي ة م ن الوح دات الخاص ة الذي سمح بتكوين قاعدة عسكرية متقد

بق   درتها عل   ى أن تك   ون ج   اهزة للعم   ل في ظ   رف س   ت س   اعات م   ن وق   ت تس   لم المهم   ة، وأن تظ   ل 

يوم    ا  إذا وص    ل تش    كيل الوح    دة إلى ل    واء كام    ل. وب    دأت  30يوم    ا ، ولم    دة  21مكتفي    ة ذاتي    ا  لم    دة 

وح  دات الخاص  ة في البح  ث ع  ن ب  ن لادن وع  ن مق  اتلي ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة تس  تخدم ه  ذه ال

طالب    ان، وذل    ك ع    ن طري    ق دك الأنف    اق ال    تي ك    انوا يختبئ    ون فيه    ا، عل    ى ح    ين اقتص    ر دور الق    وات 

الأمريكي  ة الأخ  رى وعناص  ر المخ  ابرات في جم  ع المعلوم  ات ح  ول المواق  ع ال  تي يش  تبه اختف  اء أس  امة ب  ن 

ة، ثم إيص   ال ه   ذه المعلوم   ات إلى القاذف   ات الأمريكي   ة لادن فيه   ا أو تجمع   ات أف   راد طالب   ان والقاع   د

 .(1)لقذفها

                                                           

 .11، 13المرجع السابق، ص( 2)

 .11المرجع السابق، ص( 1)
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، إلا أن نالش    هري يال    ولايات المتح    دة في أفغانس    تان لف    ترة ترب    و عل    ب ولق    د اس    تمرت ح    ر 

، حيث لم ي تم ح تى ه ذا الت اريخ الق بض عل ى 1001أصوات الرصاص لم تخفت تماما  حتى مطلع عام 

دفان رئيسيان ح ددتهما ال ولايات المتح دة للح رب هلبان، وهما زعيم تنظيم القاعدة، أو زعيم حركة طا

أفغانستان، لم يتحققا، فيما بدأت جهود دولية تحت رعاية الأمم المتح دة لإقام ة حكوم ة أفغاني ة ضد 

 .  (2)انتقالية بدلا  من حكومة طالبان التي أبعدت عن الحكم وتشكيل قوة دولية للمساعدة الأمنية

 المطلب الثالث

 مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب كمصدر لتهديد السلم والأمن الدوليينتدخل 

مما لا شك فيه، أن للسلم والأمن أهمية قص وى في حي اة البش رية جمع اء خاص ة بع د أن ذات 

آلاما  وصفت بأنها تعجز عنها الوصف خلال حربين عالميتين في أقل من أربعة عق ود م ع بداي ة الق رن 

ا الس     لم والأم     ن ال     دوليين وس     قط الملاي     ين م     ن الض     حايا والجرح     ى العش     رين، حي     ث انه     ار خلاله     

. ك ل ذل ك (1)والمتشردين، ناهي ك ع ن الخس ائر الاقتص ادية ال تي لا يع رف أح د بع د حجمه ا الحقيق ي

دف  ع ال  دول الك  برى إلى إنش  اء منظم  ة الأم  م المتح  دة، وك  ان م  ن أول الأه  داف ال  تي قام  ت عليه  ا ه  و 

أح د المب ادئ القانوني ة الأساس ية ال تي  ال دوليين، وأص بح من ذ إنش ائها العمل على حفظ السلم والأم ن

 يقوم عليها النظام الدولي.

، ك   ان اللج   وء إلى 2941وتج   در الإش   ارة إلى أن   ه قب   ل تأس   يس هيئ   ة الأم   م المتح   دة في ع   ام 

الق   وة والعن   ف بص   فة عام   ة وس   يلة معت   ادة لتنفي   ذ سياس   ات ال   دول القومي   ة وللحس   م فيم   ا بينه   ا م   ن 

 لافات، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلت في إطار عصبة الأمم للتمييز ب ين الح رب المش روعةخ
                                                           

ل: أميرة محمد عبد الحليم، أفغانستان بعد ( لمزيد من التفاصيل حول نتائج الحرب الأمريكية على أفغانستان راجع على سبيل المثا2)
 .211-211، ص ص 1004، يوليو 211عامين من الاحتلال الأمريكي، السياسة الدولية، العدد 

مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة ( 1)
 .124، ص1002، القاهرة: كلية الحقوق
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ال  ذي ح  اول، دون ج  دوى، التض   ييق  2911والح  رب غ  ير المش  روعة، ثم ميث  اق )ب  ريان كيل   وج( ع  ام 

 بش  كل كب  ير عل  ى اس  تعمال الق   وة في العلاق  ات الدولي  ة. لك  ن ان   دلاع الح  رب العالمي  ة الثاني  ة كش   ف

قص  ور وهشاش  ة ه  ذه الجه  ود والمح  اولات، ولع  ل ه  ذا م  ا ح  دا بهيئ  ة الأم  م المتح  دة بأن تجع  ل م  ن أه  م 

 .(2)أولوياتها الملحة مكافحة القوة والعنف في العلاقات الدولية

ولع ل ه ذا يفس ر لم  اذا ج اء ميث اق الأم  م المتح دة مش تملا  عل  ى إش ارات عدي دة إلى "الس  لم" 

مواده تحدي دا  واض حا  أو تعريف ا  له ذين المفه ومين.  لم يتضمن أي مادة من  وإلى "الأمن" الدوليين، وإن

كم  ا اش  تمل الميث  اق أيض  ا ، عل  ى إش  ارات ع  دة إلى "تهدي  د" الس  لم" و "الإخ  لال" ب  ه، وإلى "أعم  ال 

العدوان". ولكنه لا يتضمن أيضا ، في أي مادة من مواده توضيحا  لمصادر ه ذا التهدي د أو الإخ لال، 

 .  (1)ا  للعدوانأو تعريف

وتش   ير ديباج    ة الميث    اق إلى أن ش    عوب "الأم    م المتح    دة" ق    د آل    ت عل    ى نفس    ها بأن "تنق    ذ 

الأجي  ال المقبل  ة م  ن وي  لات الح  رب.. وأن تؤك  د إيمانه  ا بالحق  وق السياس  ية للإنس  ان... وبالمس  اواة ب  ين 

... اح  ترام الالتزام  ات الأم  م كبيره  ا وص  غيرها.. وأن تب  ين الأح  وال ال  تي يمك  ن في ظله  ا تحقي  ق العدال  ة

الدولية، وأن تدفع بالرقي الاجتماعي وترفع مستوى الحياة في جو م ن الحري ة أفس ح.. الخ". أم ا الم ادة 

الأولى من الميثاق، فتح دد مقاص د الأم م المتح دة في "حف ظ الس لم والأم ن ال دوليين"، وإنم ا العلاق ات 

ز الس لم الع ام، والعم ل م ن خ لال التع اون ال دولي عل ى الودية بين الأم م، واتخ اذ الت دابير الملائم ة لتعزي 

ح  ل المس  ائل ذات الص  بغة الاقتص  ادية والاجتماعي  ة والثقافي  ة والإنس  انية، وعل  ى تعزي  ز اح  ترام حق  وق 

 .(3)الإنسان"

                                                           

 .213، 211( خيري أبو زيد عمر سويدان، مرجع سبق ذكره، ص 2)

د. حسن نافعة، دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل التحولات العالمية الراهنة، مرجع سبق ذكره، ( 1)
 .209ص

 ( المرجع السابق، الصفحة ذاتها.3)
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وعل    ى ال    رغم م    ن أن ص    ياغة الميث    اق تس    مح بإعط    اء مف    اهيم متباين    ة ج    دا  للس    لم والأم    ن 

إن المقص  ود بحف  ظ الس  لم ه  و من  ع التج  اء ال  دول إلى الق  وة. أم  ا حف  ظ  ال  دوليين، إلا أن  ه يمك  ن الق  ول

الأم   ن ال   دولي، فيتض   من القي   ام بأعم   ال إيجابي   ة لت   وفير لظ   روف السياس   ية والاقتص   ادية والاجتماعي   ة 

 .  (2)الضرورية للمحافظة على السلام

تقديري ة  ولقد قص د به ذا الغم وض أن يص بح مجل س الأم ن ه و الجه ة الوحي دة ال تي له ا س لطة 

كامل    ة، س    واء في تحدي    د طبيع    ة الممارس    ات أو التص    رفات الدولي    ة وتوص    يفها، وم    ا إذا كان    ت ه    ذه 

الممارسات أو التصرفات تنطوي على "تهديد" أو "إخلال" أو "خرق" للسلم والأم ن ال دوليين، أو في 

ت أو التص رفات. تحديد طبيعة الإجراء أو التصرف الدولي المناسب والمطلوب للرد على ه ذه الممارس ا

ومع    نى ذل     ك، أن مفه     وم الميث     اق للس     لم والأم     ن ال     دوليين لا يمك     ن تحدي     ده بدق     ة إلا بالرج     وع إلى 

 .(1)ممارسات المجلس المختلفة

وكم   ا أش   رنا س   لفا ، فإن   ه عل   ى ال   رغم م   ن أن الميث   اق لم يح   دد مفهوم   ا  واض   حا  ومح   ددا  للس   لم 

تص   ور لنظ   ام كام   ل للأم   ن الجم   اعي يش   كل نقل   ة والأم   ن ال   دوليين، إلا أن ذل   ك لم يح   ل دون وض   ع 

نوعية كبيرة، مقارنة بالتجارب الدولي ة الس ابقة. ويق وم ه ذا النظ ام عل ى ض لعين أساس يين، هم ا: البع د 

 الوقائي والبعد العلاجي لنظام الأمن الجماعي.

موع ة ويتمثل البعد الوقائي في نظام الأمم المتحدة للأم ن الجم اعي في أن الميث اق ق د ح دد مج

ال   دول الأعض   اء في الأم   م المتح   دة الالت   زام به   ا، وال   تي  م   ن المب   ادئ والقواع   د العام   ة ال   تي يتع   ين عل   ى

يش كل احترامه  ا والعم  ل عل  ى ه  ديها، والالت  زام بتنفي  ذها أه م وس  يلة م  ن وس  ائل وقاي  ة المجتم  ع ال  دولي 

                                                           

ت تعريف السلم الدولي والأمن الدولي، راجع: مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، مرجع سبق ذكره، لمزيد من التفاصيل حول اتجاها( 2)
 .129-123ص ص 

في الفصل السابع من الميثاق والتي تمنح مجلس الأمن سلطة تقديرية وتقريرية واسعة لتحديد ما إذا كان  39راجع نص المادة ( 1)
 به أو عملا  من أعمال العدوان. الذي قد وقع يشكل تهديدا  للسلم أو إخلالا  
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وق   ت ذات   ه، أن يح   دد م   ن الأخط   ار ال   تي يمك   ن أن ته   دد س   لامته وأمن   ه. ولكنه   ا تف   رض علي   ه، في ال

وس  ائل وآلي  ات للت  دخل، ومس  اعدة ال  دول الأعض  اء عل  ى تس  وية الخلاف  ات والأزم  ات ال  تي ق  د تن  دلع 

بينه  ا، وألا ينتظ  ر ح  تى تتح  ول ه  ذه النزاع  ات إلى مواجه  ات مس  لحة. وتتمث  ل أه  م ه  ذه المب  ادئ في 

 الآتي: 

 مبدأ المساواة في السيادة بين الدول .2

 اخلية للدول الأعضاء. عدم التدخل في الشئون الد .1

 .  (2)عدم التهديد باستخدام القوة أو استخدام فعلا  في العلاقات الدولية .3

ه  ذا، بالإض  افة إلى أن الميث  اق ق  د وف  ر إط  ارا  مؤسس  يا  للترتيب  ات الوقائي  ة ه  ذه، حي  ث توج  د 

لجان ب الوق ائي الخاص ة باثلاثة أجهزة رئيسية من أجه زة الأم م المتح دة تلع ب دورا  مهم ا  في الترتيب ات 

 .  (1)عدل الدوليةالأمن والجمعية العامة ومحكمة اللنظام الأمن الجماعي، وهي: مجلس 

وفي م   ا يتعل   ق بالبع   د العلاج   ي في نظ   ام الأم   ن المتح   دة للأم   ن الجم   اعي، في   دخل في ه   ذا 

ط   رق البع   د، الترتيب   ات اللازم   ة لف   رض الس   لم والأم   ن ال   دوليين، في حال   ة رف   ض الانص   ياع للتس   وية بال

 السلمية أو حدوث عدوان أو تهديد أو إخلال بالسلم يتطلب ردا  فوريا  لرده أو قمعه.

ويعت  بر ه  ذا الجان  ب العلاج  ي ه  و أق  وى م  ا تض  منه ميث  اق الأم  م المتح  دة ومث  ل، نظ  ريا  عل  ى 

الأق  ل، نقل  ة موض  وعية بالغ  ة الأهمي  ة عل  ى طري  ق اس  تكمال أس  س وأرك  ان نظ  ام حقيق  ي لأم  ن المجتم  ع 

 منظورا  إليه كوحدة واحدة. الدولي 

                                                           

د. حسن نافعة، دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل التحولات العالمية الراهنة، مرجع سبق ذكره، ص ص ( 2)
220-223. 

ع المرجع السابق، ص ص زيد من  التفاصيل حول دور هذه الأجهزة الثلاثة في الترتيبات الوقائية لنظام الأمن الجماعي، راج( لم1)
223-221. 
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وتتمث  ل أب  رز مع  الم ه  ذا البع  د العلاج  ي في الس  لطات ال  تي منحه  ا الفص  ل الس  ابع م  ن الميث  اق 

ل  ردع ال  دول المعتدي  ة.   -عس  كرية وغ  ير عس  كرية–لمجل  س الأم  ن، حي  ث بإمكان  ه اتخ  اذ كاف  ة الت  دابير 

م  ن  -كم  ا أوض  حنا س  لفا    -اقم  ن الميث   43ك  ذلك تتمث  ل مع  الم ه  ذا البع  د في م  ا نص  ت علي  ه الم  ادة 

تعه  د ال  دول الأعض  اء بأن تض  ع تح  ت تص  رف مجل  س الأم  ن م  ا يل  زم م  ن ق  وات مس  لحة وتس  هيلات 

 يطلبها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

 –م  ن الميث   اق  41وال  تي قض  ت بتش  كيلها الم  ادة  -ويض  اف عل  ى ذل  ك لجن  ة أرك  ان الح   رب

تفعي    ل نظ    ام الأم    ن الجم    اعي والعم    ل ب    ه عل    ى أرض ل ةلك    ي يكتم    ل ب    ذلك كاف    ة الأرك    ان المطلوب    

 .  (2)الواقع

ونخل   ص مم   ا تق   دم، إلى أن ميث   اق الأم   م المتح   دة ق   د تب   ني في مفهوم   ا  تقلي   ديا  للس   لم والأم   ن 

ال  دوليين لأن  ه اف  ترض ص  راحة أو ض  منا ، أن التهدي  دات ال  تي يمك  ن أن تع  رض الس  لم والأم  ن للخط  ر 

الق    وة المس    لحة لتهدي    د الاس    تقلال السياس    ي أو الس    لامة  تكم    ن أساس    ا  في احتم    الات اس    تخدام

 الإقليمية للدول الأعضاء.

عل  ى أن  ه بال  رغم م  ن أن الميث  اق ق  د اه  تم بالمس  ائل الاقتص  ادية والاجتماعي  ة، إلا أن  ه لم ي  ربط 

 ربط  ا  محكم  ا ، في بني  ة النظ  ام ال  ذي أقام  ه للأم  ن الجم  اعي ب  ين ه  ذه المس  ائل والمس  ائل المتعلق  ة بالس  لم

في مج ال الوقاي ة م ن والأمن الدوليين، سواء في سياق تحديده لمصادر تهديد السلم والأم ن ال دوليين أو 

 .  (1)الأخطار التي قد تتهددهما أو في مجال فرض السلام بالقوة

                                                           

؛ د. حسن نافعة، دراسات 221، 221راجع في هذا الشأن، المبحث الأول من الفصل من هذه الدراسة؛ المرجع السابق، ص ( 2)
 .201-91في التنظيم العالمي من الحلف المقدس إلى الأمم المتحدة، مرجع سبق ذكره، ص ص

بين الواقع والأسطورة: قضايا للمناقشة، في: د. حسن نافعة )محرر(، الأمم المتحدة في  راجع: د. حسن نافعة، الأمن الجماعي( 1)
؛ د. حسن نافعة، دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم 32-19ظل التحولات الراهنة في النظام الدولي، مرجع سبق ذكره، ص ص

 .221والأمن الدوليين في ظل التحولات العالمية الراهنة، مرجع سبق ذكره، ص
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وم   ع ب   روز ظ   اهرة العولم   ة في أوائ   ل العق   د الأخ   ير م   ن الق   رن العش   رين، وم   ا ن   تج عنه   ا م   ن  

تل وث البيئ ة وثق  ب  م ثلا  قض ايا   -ة" و"الخارجي ة" مع ا  بش كل يص عب فص لهت داخل القض ايا "الداخلي 

الأوزون، وقض ايا الإره  اب، وانتش  ار بع ض الأم  راض كالإي  دز، والهج  رة غ ير الش  رعية، والجريم  ة المنظم  ة 

وم   ع ب   روز دور الف   اعلين ال   دوليين م   ن غ   ير ال   دول، كالش   ركات دولي   ة النش   اط  -والمخ   درات،...الخ

تأث را  به ذه  -ولية غير الحكومية، وتعاظم هذا الدور، تغير مفهوم الس لم والأم ن ال دوليينوالمنظمات الد

 ، هما: ينمن زاويت–الانعكاسات الخطيرة 

 تعاظم دور الأبعاد غير العسكرية في مفهوم الأمن ووضوحه. -2

 .  (2)تعاظم دور الفاعلين من غير الدول في تحقيق الأمن، ووضوح هذا الدور -1

والأم  ن تهدي  د الس  لم  ى ذل  ك، أن ب  رزت ظ  اهرة الإره  اب كأح  د أه  م مص  ادرولق  د ترت  ب عل  

الدوليين، وبالتالي يتعين اتخاذ إج راءات ص ارمة لمواجهته ا والحيلول ة دون تص ديرها عالمي ا . ولق د ج رت 

عادة مجلس الأمن على اتخاذ قرارات تدين بع ض العملي ات الإرهابي ة بع د وقوعه ا، ولك ن المجل س ب دأ 

ت الأخيرة، بداية م ن العق د الأخ ير م ن الق رن العش رين، يتب نى سياس ية جدي دة وه ي معالج ة في السنوا

أنه  ا تس  بب تهدي  دا  للس  لم والأم  ن الدولي  ة، أو خرق  ا  لهم  ا، وم  ن ثم يتع  ين قض  ايا الإره  اب ال  دولي عل  ى 

، وق   د عل   ى المجل   س الت   دخل بت   دابير الفص   ل الس   ابع م   ن الميث   اق واتخ   اذ ق   رارات ملزم   ة في ه   ذا الش   أن

تض   منت ه   ذه الق   رارات ف   رض عق   وبات واس   عة الم   دى عل   ى ال   دول ال   تي تعت   بر مش   جعة للإره   اب أو 

لأحك  ام  داعم ة ل  ه، وب  ذلك يك  ون مجل  س الأم ن ق  د وس  ع كث  يرا  فيم  ا يعت بر داخ  لا  في اختصاص  ه وفق  ا  

                                                           

رجع السابق، ص ص د. حسن نافعة، دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل التحولات العالمية الراهنة، الم( 2)
211-213. 
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نتقائي   ة . ولق   د أدت ه   ذه السياس   ة ال   تي تبناه   ا المجل   س، بال   رغم م   ن إنه   ا االفص   ل الس   ابع م   ن الميث   اق

 .  (2)واضحة إلى حد كبير، إلى الحد بنسبة كبيرة مما يعتبر عمليات إرهاب دولي

ولق   د تم   ت ص   ياغة التوجه   ات الجدي   دة ه   ذه لمجل   س الأم   ن في البي   ان الرئاس   ي الص   ادر ع   ن 

رئ يس مجل س الأم ن باس م ال دول الأعض اء في المجل  س مجتمع ا  عل ى مس توى رؤس اء ال دول والحكوم  ات 

المس  لم والأم  ن ال  دوليين، وه  و الاجتم  اع ال  ذي تم في مق  ر  ة مجل  س الأم  ن ع  ن ص  ونالخ  اص بمس  ئوليو 

. ولق  د ج اء ه  ذا البي  ان تح  ت عن  وان 2991الأم م المتح  دة في نيوي  ورك في الح  ادي والثلاث ين م  ن ين  اير 

 . ولقد تضمن هذا البيان ما يلي: (1)"الالتزام بالأم الجماعي"

م  م المتح  دة لحف  ظ الس  لم ق  د زادت واتس  ع نطاقه  ا "وإذا يلاح  ظ أعض  اء المجل  س أن مه  ام الأ

. فعملي ات مراقب  ة الانتخ  ابات والتحق ق م  ن اح ترام حق  وق الإنس  ان ةبش كل كب  ير في الس نوات الأخ  ير 

وإع    ادة اللاجئ    ين إلى وط    نهم ج    زء لا يتج    زأ م    ن الجه    ود ال    تي يب    ذلها المجل    س لص    ون الس    لم والأم    ن 

بن  اء  عل  ى طل  ب الأط  راف المعني  ة أو بموافقته  ا، وه  م يرحب  ون ال  دوليين في تس  وية المنازع  ات الإقليمي  ة، 

 بهذه التطورات.

للس  لم  ب  ين ال  دول ل  يس في ح  د ذات  ه ض  مانا  إن ع  دم نش  وب الح  روب والمنازع  ات العس  كرية 

والأم    ن ال    دوليين. فق    د أص    بحت المص    ادر غ    ير العس    كرية لع    دم الاس    تقرار في المي    ادين الاقتص    ادية 

أن ت  ولي ال  دول  والايكولوجي  ة تش  كل تهدي  دا  للس  لم والأم  ن. وم  ن الض  روريوالاجتماعي  ة والإنس  انية 

الأعض  اء في الأم  م المتح   دة كك  ل أولوي  ة للتعام   ل م  ع ه  ذه المش   كلات م  ن خ  لال العم   ل ع  ن طري   ق 

 الأجهزة المناسبة.

                                                           

د. جميل محمد حسين، دور مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب الدولي تطبيق تدابير الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ( 2)
 .2كره، صمرجع سبق ذ 

 المرجع السابق، الصفحة ذاتها. ( 1)
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يتعه   د أعض   اء المجل   س بالالت   زام بالق   انون ال   دولي وبميث   اق الأم   م المتح   دة، وينبغ   ي ح   ل جمي   ع 

 ات بين الدول سلميا  وفقا  للميثاق.المنازع

ويؤك د أعض اء المجل  س م ن جدي  د الت زامهم بنظ ام الأم  ن الجم اعي للميث  اق المنص وص علي  ه في 

 الميثاق لمعالجة الأخطار التي تهدد السلم، وعكس مسار أعمال العدوان. 

ام المجتم ع ويعرب المجلس عن بالغ القلق إزاء أعم ال الإره اب ال دولي ويؤك دون الحاج ة إلى قي 

 .(2)الدولي بالتصدي لجميع هذه الأعمال على نحو فعال"

الأم  ن موض  وعات أخ  رى، مث  ل: ص  ون الس  لم وحف  ظ  وق  د ع  الج ه  ذا البي  ان الرئاس  ي لمجل  س

 نزع السلاح، وضبط التسلح، وحظر أسلحة الدمار الشامل.و السلم، 

ن ق   د خ   ول، ويتض   ح م   ن ه   ذا الع   رض ل   بعض فق   رات م   ن البي   ان الم   ذكور، أن مجل   س الأم   

وبموج    ب البي    ان الرئاس    ي الم    ذكور، س    لطة الت    دخل في مج    الات وعملي    ات مث    ل مراقب    ة الانتخ    ابات 

والتحق   ق م   ن اح   ترام حق   وق الإنس   ان والت   دخل في المج   ال الإنس   اني ومش   كلات اللاجئ   ين، وك   ذلك 

الاس تقرار في  المجالات الاقتصادية والاجتماعي ة والإنس انية والإيكولوجي ة، باعتب ار إن ع دمالتدخل في 

 .  (1)للسلم والأمن الدوليين هذه الميادين يشكل تهديدا  

ك  ذلك، رك  ز المجل  س تركي  زا  خاص  ا  عل  ى مش  كلة الإره  اب ال  دولي باعتباره  ا م  ن المش  كلات 

ال  تي يج  ب أن تعط  ي أولوي  ة خاص  ة م  ن المجتم  ع ال  دولي لم  ا تش  كله م  ن تهدي  د الس  لم والأم  ن ال  دوليين. 

الص  ادرة ض  د ليبي  ا، تع  د دل  يلا  واض  حا  عل  ى إع  ادة ترتي  ب أول  ويات العم  ل  ولع  ل ق  رارات مجل  س الأم  ن

 أعلى وأهم هذه الأولويات. نالجماعي لكي يحتل الإرهاب واحدة م

                                                           

؛ د. جميل محمد حسين، تطور ممارسات الأمن الجماعي في فترة ما بعد الحرب الباردة في ضوء أحكام 1، 2( المرجع السابق، ص2)
 .241، 243ميثاق الأمم المتحدة، مرجع سبق ذكره، ص

 ( المرجع السابق، الصفحات ذاتها.1)
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وعل ى ال  رغم م  ن ه  ذا الاهتم  ام ال  دولي بالظ  اهرة الإرهابي  ة، ف  إن ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة، 

تعام  ل م  ع ه  ذه القض  ية بطريق  ة يغل  ب عليه  ا ح  تى منتص  ف التس  عينيات م  ن الق  رن العش  رين، ظل  ت ت

الط   ابع ال   روتيني، حي   ث لم تك   ن تم   انع، عل   ى م   ا يب   دو، ش   أنها في ذل   ك ش   أن العدي   د م   ن دول أوروبا 

الغربي    ة، م    ن اس    تخدام بع    ض المنظم    ات المتطرف    ة ال    تي تم    ارس الإره    اب كوس    يلة للض    غط والابت    زاز 

ل   ى ذات المن   وال إلى أن وق   ع الهج   وم عل   ى السياس   ي في مواجه   ة دول بعينه   ا. وهك   ذا، س   ار الح   ال ع

ب ؤرة الاهتم ام ، فخرج ت قض ية الإره اب إلى 2991سفارتي ال ولايات المتح دة في تنزاني ا ون يروبي ع ام 

بوج   وب امتن   اع كاف   ة ال   دول  (2991لس   نة  2219في مجل   س الأم   ن ال   ذي اتخ   ذ ق   رارا  )الق   رار رق   م 

أو التح  ريض عليه  ا أو المس  اعدة أو المش  اركة  الأعض  اء ع  ن تنظ  يم أي أعم  ال إرهابي  ة في دول  ة أخ  رى

 .(2)فيها على أي صورة من الصور أو قبول أنشطة منظمة في أراضيها بهدف ارتكاب تلك الأعمال

ق د ج  اءت  -وفق ا  للمنظ  ور الأمريك ي –غ ير أن نقط ة التح  ول الرئيس ية م ن قض  ية الإره اب 

مريكي ة آن ذاك أن ه ذه الأح داث ، حي ث أدرك ت الإدارة الأ1002س بتمبر  22في أعقاب هجم ات 

تت  يح أمامه  ا فرص  ة حقيقي  ة لإزاح  ة ع  دد م  ن القي  ود والعقب  ات ال  تي كان  ت تح  د م  ن حري  ة حركته  ا في 

ف  رض موقفه  ا باعتب  اره الأكث  ر تعب  يرا  ع  ن الش  رعية  ه  ا بع  ض الح  ق في تبري  ر مح  اولاتحوربم  ا تمن مض  ى،

ك  ي ح  ول رئيس  ه الجدي  د في لحظ  ة وع  ي الدولي  ة والأخلاقي  ة، خصوص  ا  بع  د أن الت  ف الش  عب الأمري

 .(1)قومي بوجود خطر خارجي كبير

، عق ب 1002س بتمبر  10وعلى إثر ذلك، أعل ن ال رئيس ج ورج ب وش الاب ن في خطاب ه في 

تش    ير إلى أن م    ن ه    اجم ال    ولايات المتح    دة  الأح    داث بنح    و عش    رة أيام، أن "الأدل    ة ال    تي تم جمعه    ا

القتل   ة المتهم   ين بتفج   ير س   فارتي ال   ولايات ذات ع   دة، وه   م الأمريكي   ة ه   م جماع   ة تع   رف بتنظ   يم القا
                                                           

م، العدد 1001-1002سبتمبر، في: أمتى في العالم: حولية قضايا العالم الإسلامي  22لأمم المتحدة بعد (د. حسن نافعة، ا2)
 .114-111، ص ص 1003الخامس، الجزء الثاني، 

 ( المرجع السابق، الصفحات ذاتها. 1)
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المتحدة في تنزانيا وكينيا، وأن هذا التنظ يم يش به المافي ا، إلا أن هدف ه ل يس الحص ول عل ى الم ال، ولك ن 

هدف ه ه و إع  ادة تش كيل الع  الم وف رض معتق  داتهم الراديكالي ة عل  ى الن اس في ك  ل مك ان"، وأض  اف أن 

اب ن لادن ت  رتبط بالعدي د م ن المنظم  ات الأخ رى في دول مختلف  ة، بم ا في ذل  ك "ه ذه المجموع ة وقائ  دها 

الحرك ة الإس لامية في أوزبكس تان، وأن هن اك آلاف ا  م ن ه ؤلاء الإره ابيين في و  ةالجهاد الإس لامي المص ري

أكث    ر م    ن س    تين دول    ة، وأن زع    يم القاع    دة ل    ه نف    وذ ق    وى في أفغانس    تان، ويس    اند نظ    ام طالب    ان في 

 .  (2)لى معظم هذه الدولة"السيطرة ع

وأض  اف ب  وش، ك  ذلك، أن "ال  ولايات المتح  دة تح  ترم ش  عب أفغانس  تان، ولكنه  ا ت  دين نظ  ام 

طالب     ان، فه     و لا يقه     ر ش     عبه فق     ط، ولك     ن يه     دد الن     اس في ك     ل مك     ان برعايت     ه وإيوائ     ه ودعم     ه 

اعدة، ولكنه ا ل ن المتحدة الأمريكية على الإرهاب تبدأ بالقللإرهابيين". كما أكد أن حرب الولايات 

 تنتهي عند ذلك، فهي سوف تستمر حتى يتم العثور على كل جماعة إرهابية، ووقفها وهزيمتها. 

بع    د أن كون    ت تحالف    ا  دولي    ا   -الأمريكي    ة الاس    تراتيجيةوم    ن التهدي    د إلى التنفي    ذ، انتقل    ت 

ية عل  ى م  ا تري  د إلى الأم  م المتح  دة ومجل  س الأم  ن لإض  فاء الش  رع -يس  اندها في حربه  ا ض  د أفغانس  تان

 .(1)أن تستصدره من قرارات ومنا تريد أن تتخذه من سلوكيات

وهك  ذا، ذهب   ت ال   ولايات المتح   دة الأمريكي   ة تلق   ي بك  ل ثقله   ا داخ   ل الأم   م المتح   دة لك   ي 

ال  دولي أن يق  دم له  ا ك  ل ص  ور  المجتم  عتحص  ل منه  ا عل  ى أق  وى إدان  ة ممكن  ة للإره  اب، وتف  رض عل  ى 

ولكن دون أن تقيد نفسها بأي تعريف محدد ومتفق عليه للإره اب أو ح تى التعاون الممكنة لمكافحته 

 بوسائل مكافحته.

                                                           

-141ق ذكره، ص بيا الإسلامي، مرجع سالأمريكية العالمية، في: أمتى في العالم: حولية قضا الاستراتيجيةد. زينب عبد العظيم، ( 2)
143. 

 ( المرجع السابق، الصفحات ذاتها.1)



 311     3102لعام  -اسع والستونالعدد الت -المجلة المصرية للقانون الدولي

سبتمبر، أصدر رئيس مجل س الأم ن بي انا  أدان في ه بق وة  22فبعد ساعات من وقوع أحداث 

الهجم    ات ال    تي تعرض    ت له    ا ال    ولايات المتح    دة الأمريكي    ة، ووص    فها بأنه    ا مأس    اوية وأنه    ا تتح    دى 

، ودع    ا كاف    ة دول الع    الم إلى العم    ل س    ويا  لتق    ديم مرتكبيه    ا للعدال    ة بأقص    ى س    رعة الإنس    انية كله    ا

 .  (2)ومضاعفة الجهود لمنع حدوث مثلها مستقبلا  

، ال    ذي اعت    بر مث    ل ه    ذه 2331وفي الي    وم الت    الي مباش    رة، أص    در مجل    س الأم    ن ق    راره رق    م 

عداه لاتخ اذ كاف ة الخط وات الض رورية العمليات الإرهابية تهديدا  للسلم والأمن الدوليين وأعلن ع ن اس ت

 .(1)لمحاربة كل أشكال الإرهاب

غير أنه من أهم ما ورد بالقرار المذكور هو تأكيد مجلس الأمن على حق الدفاع الش رعي ع ن 

النفس كحق أص يل لل دول بش كل ف ردي أو جم اعي. ه ذا بالإض افة إلى دعوت ه جمي ع ال دول الأعض اء 

ل الوص  ول إلى منظم  ي وم  رتكبي هجم  ات س  بتمبر، وتنفي  ذ الاتفاق  ات في المنظم  ة إلى التع  اون م  ن أج  

الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأم ن ذات الص لة، كم ا أك د عل ى اس تعداد المجل س 

لاتخ   اذ كاف   ة الخط   وات اللازم   ة لل   رد عل   ى تل   ك الهجم   ات ومكافح   ة الإره   اب بكاف   ة أش   كاله، وفق   ا 

 .(3)يثاقلمسئوليات المجلس بموجب الم

وال ذي أع دت  2313وفي الثامن والعشرين من شهر سبتمبر، أصدر مجلس الأمن ق راره رق م 

مش  روعه ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة، وأق  ره مجل  س الأم  ن م  ن دول إدخ  ال تع  ديلات أساس  ية علي  ه. 

مختلف ا  في  ولقد انتقل هذا القرار إلى العمل وفق أحكام الفصل السابع من الميث اق إلا أن ه اتخ ذ منح نى

                                                           

 .114سبتمبر، مرجع سبق ذكره، ص 22( د. حسين نافعة، الأمم المتحدة بعد 2)

 على الرابط التالي:  2331( راجع نص قرار مجلس الأمن رقم 1)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docunmber=S/RES/1368(2001) 

، مرجع سبق ذكره، 1002العربي  الاستراتيجي؛ التقرير 143راجع في هذا الشأن: د. زينب عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص( 3)
 .39؛ د. أحمد الرشيدي، نضال عودة، مفهوم الإرهاب وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مرجع سبق ذكره، ص41، 43ص
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الإج راءات الدولي  ة لمواجه ة هجم  ات س  بتمبر م ن خ  لال خل ق ث  لاث مجموع  ات م ن الالتزام  ات عل  ى 

 :  (2)الدول الأعضاء تضمنت ما يلي

 إلزام الدول الأعضاء بمنع تمويل الأعمال الإرهابية. -2

الامتن اع ع ن تق ديم أي ش  كل م ن أش كال ال  دعم الص ريح أو الض مني إلى الكي  انات أو  -1

 الضالعين في الأعمال الإرهابية. الأشخاص

تب    ادل المعلوم    ات ال    تي تتعل    ق بأعم    ال أو بحرك    ات الإره    ابيين والش    بكات الإرهابي    ة،  -3

والتعاون في مجال منع وقم ع الأعم ال الإرهابي ة م ن خ لال وض ع الترتيب ات والاتفاقي ات 

ة ذات الثنائي    ة ومتع    ددة الأط    راف، والانض    مام إلى الاتفاقي    ات والبروتوك    ولات الدولي     

(، 2999 ديس  مبر 9ع تموي  ل الإره  اب )ن  الص  لة بالإره  اب، خاص  ة الاتفاقي  ة الدولي  ة لم

 .  (1)وتنفيذ كافة الاتفاقيات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

 وبالقراءات المتأنية لهذا القرار، يتضح الآتي:

م  م المتح  دة الخ  اص أن الق  رار يس  تمد قوت  ه الإلزامي  ة م  ن الفص  ل الس  ابع م  ن ميث  اق الأ -4

ال   تي تت   يح لمجل   س الأم   ن أن يتخ   ذ  40بالعق   وبات، حي   ث ي   دخل ض   من نط   اق الم   ادة 

فيم ا إذا وق ع تهدي د للس لم أو إخ لال ب ه أو وق ع  39التدابير المنصوص عليها في الم ادة 

عمل من أعم ال الع دوان. ويح دد ه ذا الفص ل الإج راءات ال تي يمك ن أن يقرره ا المجل س 

ونا  ليس فق ط عل ى الدول ة أو ال دول المعني ة، وإنم ا عل ى المجتم ع ال دولي وتصبح ملزمة قان

تص بح مس ئولة  2313بكامله. وهذا يعني أن أي دول ة تغف ل أو تنته ك أحك ام الق رار 
                                                           

 لى الرابط التالي: راجع نص القرار المذكور ع( 2)
Httpo://www.un.org/Arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1373 (2001) 

، المرجع 1002العربي  الاستراتيجي( لمزيد من التفاصيل، ارجع: د. زينب عبد العظيم، المرجع السابق، الصفحة ذاتها؛ التقرير 1)
 .41، 41السابق، ص
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معاقبة هذه الدول ة وفق ا  لت دابير  –والحال هذه  –دوليا  أمام مجلس الأمن الذي يحق له 

لى تطبي   ق حص  ار ومقاطع  ة جزئي  ة أو كامل  ة، ب   ل م  ن الميث  اق، وال  تي ت  ؤدي إ 42الم  ادة 

وأكث    ر م    ن ذل    ك إذا ثب    ت أن ه    ذه الت    دابير لا تف    ي بالغ    رض، ق    د يص    ل الأم    ر إلى 

 .  (2) من الميثاق( 41استخدام ما يلزم من الوسائل العسكرية لتطبيقه )المادة 

لم يس     تند إلى مفه     وم أو تعري     ف مح     دد للإره     اب، في  2313أن ق     رار مجل     س الأم     ن  -1

عل  ى ال  دول الأعض  اء لمواجه  ة ت ذات  ه ال  ذي تض  من قائم  ة واس  عة م  ن الالتزام  ات الوق  

ق  ويا  لاس  تغلال نص  ص الق  رار ض  د أي  ة  ه  ذه الظ  اهرة. ومث  ل ه  ذا الغم  وض ي  وفر أساس  ا  

 دول   ة، لاس   يما في ض   وء ع   دم وض   وح الجه   ة المخول   ة تكيي   ف عم   ل أو نش   اط م   ا بأن   ه

ت ه، أو بالأح رى للأعض اء ال دائمين ل س الأم ن ذاإرهابي من عدمه، حيث ترك الأم ر لمج

 . (1)بهذا التكييف وفق مصالحهم الوطنية الذاتية للقيام

أن الق  رار الم  ذكور يعت  بر، م  ن الناحي  ة العملي  ة ق  رارا  مفتوح  ا ، حي  ث إن  ه عل  ى ال  رغم م  ن  -3

تأكي  ده عل  ى الح  ق الأص  يل في ال  دفاع ع  ن ال  نفس، إلا أن  ه لم يق  رر م  ا إذا ك  ان أعم  ال 

إلى ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة في مواجه  ة تنظ  يم القاع  دة باعتب  اره  ه  ذا الح  ق ينص  رف

طالب  ان باعتب اره النظ  ام الأمريكي ة، ع ن هجم  ات س بتمبر، ونظ ام  المس ئول، وفق ا  للأدل  ة

ال     ولايات  ال     ذي يأوي تنظ     يم القاع     دة، أم ينص     رف إلى أه     داف أخ     رى ق     د تح     ددها

وخط  ورة ه  ذا التس  اؤل تنب  ع م  ن تأكي  د المتح  دة وف  ق م  ا تملي  ه عليه  ا مص  الحها القومي  ة. 

الإدارة الأمريكي   ة غ   ير م   رة أن أفغانس   تان لا تمث   ل س   وى المرحل   ة الأولى فق   ط في ح   رب 

المتح  دة س  تعتمد  ي  وفر أساس  ا  لل  ولايات 2313طويل  ة الم  دى. والم  رجح بق  وة أن الق  رار 
                                                           

، 203ذكره، ص العريمي، مرجع سبق ؛  مشهور بخيت عبد الله121، 122ع سبق ذكره، ص( جمال زايد هلال أبو عين، مرج2)
204. 

 .41، مرجع سبق ذكره، ص1002العربي  الاستراتيجي( التقرير 1)
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مر عق ودا  قادم ة، الخارجي لف ترة مس تقبلية ممت دة ق د تس تعليه في إدارتها لعلاقاتها بالعالم 

كما أنه ويوفر لها مساحة متزايدة م ن الض غوط عل ى كث ير م ن ال دول، ه ذا فض لا  عم ا 

يمكن أن ي ؤدي إلي ه ه ذا الق رار م ن ش يوع للفوض ى في النظ ام الع المي، حي ث ق د ي دفع 

إلى العم   ل ب   ه مس   تخدمة حقه   ا في ال   دفاع ع   ن ال   نفس  -مث   ل إس   رائيل -دولا  أخ   رى

تراه    ا مه    ددة لأمنه    ا  يات المتح    دة لتبري    ر ض    رب أي أه    دافقياس    ا  عل    ى ح    ق ال    ولا

إلى ق  در كب  ير م  ن الفوض  ى السياس  ية  الأم  ر ال  ذي ق  د يع  رض النظ  ام ال  دوليوس  لامها، 

 .(2)والعسكرية

يؤك  د ح  ق ال  دفاع ع  ن ال  نفس كح  ق أص  يل لل  دول  2313وعل  ى ال  رغم م  ن إن الق  رار  -1

ي    ر المص    ير وح    ق مقاوم    ة ف    رادي جماع    ات، إلا أن    ه يغف    ل، في الوق    ت ذات    ه، ح    ق تقر 

الاحتلال، وهما من الحقوق الراسخة في القانون الدولي أيضا  كح ق ال دفاع ع ن ال نفس،  

 .(1)كما سبق وأن أكد عليها ميثاق الأمم المتحدة ذاته

أن الق    رار المش    ار إلي    ه بع    د أن أدان الهجم     ات الإرهابي    ة ال    تي تعرض    ت له    ا واش     نطن  -1

عل   ى من   ع جمي   ع ه   ذه الأعم   ال ال   تي تش   كل  ونيوي   ورك، وبع   د أن أع   رب ع   ن تص   ميمه

تهديدا  للسلم والأمن الدوليين، يتجاهل الأس باب الحقيقي ة للإره اب، ويعت بر أن ال دافع 

ون ذك     ر العوام     ل السياس      ية لتزاي     د الأعم     ال الإرهابي     ة ه     و التعص     ب والتط     رف، ود

ق   رار والاقتص   ادية والاجتماعي   ة المول   دة له   ذا التعص   ب والتط   رف، ليتن   اقض ب   ذلك م   ع 

 ديس  مبر 9الص ادر في  40/32س ابق للجمعي  ة العام ة للأم  م المتح دة، وه  و الق رار رق  م 

في بن   ده التاس   ع عل   ى م   ا يل   ي: "تح   ث الجمعي   ة العام   ة ة ي   . وي   نص ق   رار الجمع2911

                                                           

 .141( د. زينب عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص2)

 .14، ص1001، يناير 111ستقبل العربي، العدد عبد الغني عماد، المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي لحق تقرير المصير، الم( 1)
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العامة جميع الدول ف رادي وبالتع اون م ع ال دول الأخ رى، وك ذلك أجه زة الأم م المتح دة 

لقض      اء الت      دريجي عل      ى الأس      باب الكامن      ة وراء ذات الص      لة، عل      ى أن تس      اهم في ا

الإره     اب ال     دولي، وأن ت     ولي اهتمام     ا  خاص     ا  بجمي     ع الح     الات، بم     ا فيه     ا الاس     تعمار 

لحق   وق الإنس   ان  والعنص   رية والح   الات ال   تي تنط   وي عل   ى انتهاك   ات عدي   دة وص   ارخة

د والح   ريات الأساس   ية، الح   الات ال   تي يوج   د فيه   ا اح   تلال أجن   بي، ال   تي يمك   ن أن تول   

 .(2)الإرهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر

أن الق  رار س  الف الإش  ارة يتط  رق إلى التفاص  يل والأم  ور الإجرائي  ة ال  تي ه  ي م  ن ص  لب  -9

الق   وانين الداخلي   ة لل   دول، حي   ث طل   ب تجمي   د الأم   وال أو أي أص   ول مالي   ة أو م   وارد 

رتكابه  ا، أو لم  ن ي  رتبط به  م خاص يرتكب  ون أعم  الا  إرهابي  ة، أو يح  اولون ااقتص  ادية لأش  

أش     خاص وكي     انات وممتلك     ات، وبالت     الي ع     دم ت     وفير الم     لاذ الآم     ن له     م وتب     ادل م     ن 

المعلوم  ات والتع  اون في الش  ئون الإداري  ة القض   ائية. ل  ذا، ف  القرار لم يقتص  ر عل  ى تحدي   د 

المبادئ  العامة فقط، بل إنه من أجل ضمان تنفيذ هذا القرار طل ب م ن ال دول مواف اة 

س الأمن بتقارير عن الخطوات ال تي اتخ ذتها تنفي ذها  له ذا الق رار في موع د لا يتج اوز مجل

 .  (1)يوما  من تاريخ اتخاذه 90

 22لا يجي    ز الح    رب، فه    و فق    ط ي    دين اعت    داءات  2313أن ق    رار مجل    س الأم    ن  -20

والإداري    ة والقض    ائية لقم    ع  س    بتمبر، ويتخ    ذ مجموع    ة كب    يرة م    ن الإج    راءات التش    ريعية

وتمويل   ه، مم  ا يع   ني افتق  اد الس   ند الق  انوني للح   رب الأمريكي  ة ض   د أفغانس   تان، الإره  اب 

وذلك على عكس وجهة نظر الإدارة الأمريكية والتي أكدت أن حربه ا عل ى الإره اب، 

                                                           

 .34، 33المرجع السابق، ص( 2)

 .201مشهور بخيت عبد الله العريمي، مرجع سبق ذكره، ص( 1)
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وتحديدا  حربها ضد أفغانستان، قد ج اءت وفق ا  لقواع د الش رعية الدولي ة في ظ ل تأكي د 

والأص   يل في ال   دفاع ع   ن ال   نفس وفق   ا  ل   نص الق   رار الم   ذكور عل   ى ح   ق ال   دول الش   رعي 

 من الميثاق.  12المادة 

 -من الميثاق، يتض ح أن ح ق ال دفاع الش رعي ع ن ال نفس 12بإمعان النظر في المادة غير أنه 

لا يمك   ن إعمال   ه أو الاس   تناد إلي   ه في حال   ة الح   رب الأمريكي   ة عل   ى أفغانس   تان،  -وفق   ا  لرؤي   ة الميث   اق

د هذا الحق باعتب اره حق ا  مؤقت ا ، وه و يقتص ر عل ى الح ق في ال رد عل ى هج وم وذلك لأن الميثاق قد أور 

ح   ق ال   دفاع المؤق   ت لا يش   مل ح   ق يق   ع ح   الا  أو وش   يكا  أو لط   رد محت   ل غ   ير ق   انوني. وم   ن ثم، ف   إن 

الانتقام م ن هج وم توق ف، ولا يعط ي الح ق في ال تخلص م ن حكوم ة قائم ة اعتق ادا  بأنه ا مس ئولة ع ن 

 اذ إجراءات وقائية ذات أجل طويل.هجوم معين أو اتخ

ال  دول في عل  ى ح  ق  2313ومع  نى ذل  ك، أن  ه ص  حيح أن مجل  س الأم  ن ق  د أك  د في الق  رار 

م  ن الميث  اق، إلا أن  ه،  12ال  دفاع ع  ن نفس  ها س  واء بش  كل ف  ردي أو جم  اعي، اس  تنادا  إلى ن  ص الم  ادة 

حال ة وج ود تهدي د ح ال  الح ق فيوفي ذات الوقت، وضع ضوابط على ممارسة هذا الحق )إعم ال ه ذا 

توق ف العلمي ات العس كرية  شيك الوقوع، إخطار مجلس الأمن باستعمال القوة دفاعا  ع ن ال نفس،أو 

المعتدي عليها بمجرد إخطار مجلس الأم ن(، واللج وء إلى الخي ار العس كري،  من جانب الدولة، الدول

الي يس   حب عنه   ا ص   فة المش   روعية وه   و م   ا لا يت   وفر في حال   ة الح   رب الأمريكي   ة في أفغانس   تان، وبالت   

 .  (2)والشرعية الدولية

وبن  اء  عل  ى ذل  ك، ف  إن الح  رب ض  د أفغانس  تان، أو م  ا اص  طلح عل  ى تس  ميتها "الح  رب ض  د  

الإرهاب" قد افتقدت إلى المشروعية، وإن كانت تتوارى خلف غط اء ش رعية ال دفاع ع ن ال نفس وردع 

ل إلى من ابع ال نفط، والاس تيلاء عليه ا، خاص ة الإرهاب. فالهدف الحقيقي من هذه الحرب هي الوصو 
                                                           

 .213، 211: من ميثاق الأمم المتحدة؛ مشهور بخيت عبد الله العريمي، مرجع سبق ذكره، ص12راجع: نص المادة "( 2)
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أس    واق ال    نفط في وس    ط آس    يا وحق    ول ال    نفط ح    ول بح    ر ق    زوين. وم    ن ثم، ف    إن الق    ول إن اله    دف 

الأساس  ي م  ن العملي  ات العس  كرية في أفغانس  تان ه  و الح  رب عل  ى الإره  اب يعط  ي م  بررا  ك  اذبا  ل  دول 

ح تلال المباش ر تح ت أس انيد وهمي ة ع ن مكافح ة الغرب لإعادة أسلوب الاحتلال القديم المتمثل في الا

 .(2)عناصر إرهابية

، أيض   ا ، عل   ى إنش   اء لجن   ة تت   ألف م   ن جمي   ع 2313 نق   د ن   ص ق   رار مجل   س الأم    -22

أعضاء المجلس لمراقبة تنفيذ القرار، وطلب الق رار م ن جمي ع ال دول مواف اة اللجن ة بتق ارير 

 عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذا  لهذا القرار.

 -2313أي بع   د م   ا يق   رب م   ن عش   رين يوم   ا  م   ن اتخ   اذ الق   رار  -1002 أكت   وبر 29وفي 

أصدرت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجل س الأم ن خط ة عم ل إرش ادية، لتعي ين ال دول الأعض اء في 

المنظم  ة الدولي  ة عل  ى التع  اون والاس  تجابة لمتطلب  ات ال  ولايات المتح  دة، وق  د قس  مت ه  ذه الخط  ة إلى 

 يسية، هي: خمسة محاور رئ

 تحديد قنوات الاتصال بين كل دولة عضو في الأمم المتحدة، وبين لجنة مكافحة الإرهاب. (2

 الخطط العملية للجنة مكافحة الإرهاب، لدعم وتعزيز الخبرة التكتيكية لهذه الدول. (1

 مشتملات التقارير الفعلية المطلوبة من الدول الأعضاء. (3

 الإرهاب أن تقدمها لهذه الدول. التي يمكن للجنة مكافحة  ةنوع المساعد (4

 .  (1)تفاصيل عن الكيفية التي ستنشر بها اللجنة المعلومات عن نشاطها (1

                                                           

 .211ريمي، المرجع السابق، صمشهور بخيت عبد الله الع( 2)

 راجع في هذا الشأن: ( 1)
http://www.asharqalarabi.org.uk/centger/dirasat-kiraah.htm,27/04/06. 
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م  ن ه  ذه المح  اور ل  ب الق  رار الم  ذكور، حي  ث يف  رض عل  ى ال  دول المعني  ة  البن  د الثال  ثويش  كل 

رات ال تي ترفعه ا تقديم التقارير، والتي تركز على أربعة ميادين يجب على الدول الإفصاح عنها، في القرا

 إلى اللجنة المذكورة. هذه الميادين، هي: 

أو ال    تي س    تتخذ في إط    ار الحمل    ة الدولي    ة المتخ    ذة م    ا ه    ي التش    ريعات ذات الص    لة بالإره    اب  -2

 لمكافحي الإرهاب 

 ما هو التحرك العملي الذي اتخذ، أو الذي سيتم اتخاذه في هذا الإطار   -1

ل تي قام ت به ا ال دول المعني ة لتنفي ذ ن ص وروح الق رار وا -إن وج دت –ما هي المبادرات الأخ رى  -3

2313   

م  ا ه  ي الخط  وات ال  تي اتخ  ذت أو ال  تي م  ن المتوق  ع اتخاذه  ا لتعزي  ز التع  اون ال  دولي في المج  الات ال  تي  -4

  (2)يشملها القرار

ولقد نصت خطة تنفيذ القرار، كذلك، على أنه إذا ش عر أعض اء اللجن ة أن التق ارير المقدم ة 

ا تفتق ر إلى المص داقية، أو تخل و م ن الفائ دة، يح ق للجن ة أن تص ر عل ى طل ب تق ارير إض افية من دولة م

 عنها لدى اللجنة. لتستوفي الغاية من كل دولة، حسب موقع الدولة، والمعلومات المرصودة 

 .2331، 2139على قراراته الصادرة في هذا الشأن مثل القرار  أن القرار قد أعاد تأكيده -1

 -يعك  س الإط  ار الق  انوني الرئيس  ي لعملي  ة بن  اء التح  الف ال  دولي ض  د الإره  اب 2313أن الق  رار  -3

فم    ن ناحي    ة أولى، نلاح    ظ أن    ه ق    د وض    ع الهجم    ات العس    كرية لل    رد عل    ى  -للح    رب -ول    يس

هجم    ات س    بتمبر في إط    ار ح    ق ال    دول في ال    دفاع ع    ن نفس    ها، ول    يس في إط    ار نظ    ام الأم    ن 

                                                           

 المرجع السابق. ( 2)
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حية أخرى، قص ر الق رار دور الأم م المتح دة في عملي ة ومن نا الجماعي المنصوص عليه في الميثاق.

 .(2)بناء التحالف الدولي على وضع الإطار القانوني للدعم الاستخباراتي والمعلوماتي

، وال  ذي يمك  ن الق  ول إن  ه لم 2311، أص  در مجل  س الأم  ن ق  راره رق  م 1002ن  وفمبر  21وفي 

ه    اب، وأع   اد إدانت    ه لكاف   ة الأنش    طة لمكافح   ة الإر  يتض   من جدي   دا ، حي    ث اعتم   د الإع    لان الع   المي

إجرامي    ة ولا م    برر له    ا، أيا  كان    ت بواعثه    ا وأش    كالها ومظاهره    ا، وأينم    ا  الإرهابي    ة باعتباره    ا أعم    الا  

 .  (1)ارتكبت، وأيا  كان مرتكبوها

وذل     ك لتق     ديم ال      دعم  2313، أص     در مجل     س الأم     ن ق     راره رق     م 1002 ديس     مبر 3وفي 

، أو م  ا يع  رف ب    "نظ  ام م  ا بع  د طالب  ان" ال  ذي لعب  ت ال  ولايات السياس  ي والعس  كري للنظ  ام الب  ديل

ديس    مبر  10في  2313 المتح   دة الأمريكي   ة دورا  كب   يرا  في إقامت   ه. ك   ذلك، أص   در المجل   س ق   راره رق   م

   .(3)لتشكيل قوة دولية للمحافظة على استقرار الأوضاع الأمنية في أفغانستان 1002

ت المتح دة لم تلج  أ إلى مجل س الأم ن إطلاق ا  لتطل ب من  ه وأخ يرا ، تج در الإش ارة إلى أن ال ولايا

اتخ  اذ إج  راءات عس  كرية عقابي  ة أو للحص  ول عل  ى تص  ريح باس  تخدام الق  وة العس  كرية ض  د حرك  ات 

طالبان. فقد اعت برت أن العم ل العس كري أم ر يخص ها وح دها وي دخل في نط اق ال دفاع الش رعي ع ن 

 .(4)فردية أو جماعيةالنفس، وبالتالي يحق لها القيام به بصورة 

وهكذا، فإنه تحت دعوى محاربة الإرهاب، وبقبول صريح أو ضمني من الغالبية العظم ى م ن 

، وال   ذي 2331دول الع   الم خوف   ا  أو طمع   ا ، وبغط   اء م   ن ش   رعية دولي   ة تمثل   ت في ق   رار مجل   س الأم   ن 

نح ا  ال ولايات المتح دة اعتبر أحداث الحادي عشر م ن س بتمبر بمثاب ة تهدي د للس لم والأم ن ال دوليين، ما
                                                           

 .41، مرجع سبق ذكره، ص1002العربي  الاستراتيجيالتقرير ( 2)

 .111سبتمبر، مرجع سبق ذكره، ص 22 ؛ د. حسن نافعة، الأمم المتحدة بعد49، 41المرجع السابق، ص( 1)

 .113د. حسن نافعة، المرجع السابق، ص( 3)

  المرجع السابق، الصفحة ذاتها.( 4)
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الأمريكي   ة الح   ق في ال   دفاع الش   رعي ع   ن ال   نفس في مواجه   ة مث   ل ه   ذه الأعم   ال ومرتكبيه   ا، ب   دأت 

، به  دف إس   قاط 1002 عل  ى الإره  اب في أفغانس   تان في أكت  وبر ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة حربه   ا

الح ادي  كامل ة ع ن أح داثنظام حكم طالبان والقضاء على تنظيم القاعدة ال ذي تتهم ه بالمس ئولية ال

التف  اعلات . وأص  بحت "الح  رب ض  د الإره  اب" ه  ي العام  ل الأساس  ي في ص  ياغة عش  ر م  ن س  بتمبر

السياس  ة الدولي  ة في ع  الم م  ا بع  د الح  ادي عش  ر م  ن س  بتمبر، وفي بن  اء تحالف  ات جدي  دة عل  ى حس  اب 

 غيرها من العوامل.

 خاتمة

 حظات والنتائج التالية:في ختام هذه الدراسة، نخلص إلى التوكيد على الملا

أن المنظم  ات الدولي  ة الحكومي  ة، كأش  خاص قانوني  ة دولي  ة، لا يمكنه  ا، كأص  ل ع  ام، أن تم  ارس  .2

وظيف  ة تش  ريعية بالمع  نى الف  ني ال  دقيق، عل  ى غ  رار م  ا ه  و م  ألوف في المجتمع  ات الوطني  ة. فبص  فة 

س   لطة إص   دار  عام   ة، لا تمل   ك ه   ذه المنظم   ات وأجهزته   ا الدولي   ة، في الش   أن الخ   ارجي، س   وى

وأزم   ات مح   ددة، وذل   ك فيم   ا ع   دا ح   الات اس   تثنائية توص   يات لل   دول الأط   راف وإزاء مواق   ف 

 معينة.

الح    الات الاس    تثنائية ال    تي يح    ق للمنظم    ة الدولي    ة الاض    طلاع فيه    ا بوظيف    ة تش    ريعية عل    ى  أن .1

ت المس  توى ال  دولي، إنم  ا تعك  س، في حقيق  ة الأم  ر، درج  ة التط  ور والنض  ج وال  تلاحم ال  تي وص  ل

إليها الجماعة الدولية في اللحظة الراهنة، كما تعك س، أيض ا ، المرحل ة الراهن ة م ن تط ور الق انون 

التع   اون في ش   تى و ال  دولي الع   ام وال   ذي تح  ول م   ن كون   ه ق  انونا  للح   رب، ليص   بح ق  انونا  للس   لام 

 صه.مجالات العلاقات الدولية، مستندا  في ذلك على مبدأ الاعتماد المتبادل فيما بين أشخا
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هناك مجالات محددة للوظيفة التشريعية للمنظمات الدولية، وه ي: إص دار الل وائح والتوجيه ات  .3

ول الأعض اء، وإص دار ذات الطابع التنظيمي العام الملزم، وإبرام الاتفاقات الدولية فيما بين الد

بير وطني   ة ق  رارات ملزم   ة قابل   ة للتطبي   ق مباش   رة  في ال   دول الأعض  اء دونم   ا الحاج   ة إلى اتخ   اذ ت   دا

 لتنفيذها.

ثار الحديث مؤخرا ، وبخاص ة بع د انته اء الح رب الب اردة وتف رد ال ولايات المتح دة الأمريكي ة عل ى  .4

ع رش النظ ام ال دولي، ع  ن بع ض الممارس ات ش  به التش ريعية لمجل س الأم  ن، وانقس م الفق ه بش  أن 

زز المجل  س م  ن الموق  ف م  ن ه  ذه الممارس  ات وتكييفه  ا الق  انوني م  ا ب  ين مؤي  د ومع  ارض. وق  د ع  

، 1002ممارس  اته التش  ريعية ه  ذه كث  يرا  بع  د أح  داث الح  ادي عش  ر م  ن س  بتمبر الإرهابي  ة ع  ام 

ذروة ه    ذا الط    ابع التش    ريعي المس    تحدث لق    رارات  2313 ، و2331مثل    ت ق    رارات المجل    س 

مجلس الأمن، على نحو استقر مع ه فقه ا  أن الج دل المث ار ح ول ه ذا الأم ر لم يع د تس اؤلا  ح ول 

ية المجلس لاتخ اذ ق رارات ذات ط ابع تش ريعي، إلى إق رار وج ود ه ذه الأهلي ة والتس اؤل ح ول أهل

الض  وابط والقي  ود الموض  وعية والش  كلية ال  تي يتع  ين عل  ى المجل  س مراعاته  ا عن  د إص  داره لق  رارات 

 ذات طابع تشريعي عام ملزم.

ل ى المس توى ال دولي، قدم الفقه أسبابا  ع دة لتبري ر اض طلاع مجل س الأم ن ب دور ش به تش ريعي ع .1

يأتي في مق     دمتها ب     روز بع     ض المش     كلات العالمي     ة ال     تي بات     ت ته     دد الج     نس البش     ري كل     ه،  

كالإره  اب وقض  ايا ن  زع التس  لح والمش  كلات البيئي  ة، وه  ي المش  كلات ال  تي بات  ت السياس  ات 

 الوطني  ة الفردي  ة لمعالجته  ا غ  ير مجدي  ة، خاص  ة في ظ  ل ب  طء وع  دم مرون  ة قواع  د الق  انون ال  دولي

التقليدي  ة في الاس  تجابة له  ا في ظ  ل تمس  ك ال  دول مب  دأ "الس  يادة والرض  ا الإرادة الح  رة للدول  ة"  

 كأساس لهذه القواعد. 
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أن ق   رارات مجل   س الأم   ن ش   به التش   ريعية تج   د س   ندها الق   انوني الس   ليم في أحك   ام ميث   اق الأم   م  .3

وفقه ا  وقض اء . وبعب ارة  المتحدة الص ريحة، وأيض ا ، في نظري ة "الس لطات الض منية" المس تقرة عرف ا  

ف  إن مجل  س الأم  ن في إص  داره لق  رارات ذات ط  ابع تش  ريعي لا يك  ون، ب  ذلك، متج  اوزا  أخ  رى، 

، ب   ل إن ه   ذه الوظيف   ة ش   به التش   ريعية للمجل   س، في Ultra Viresلح   دود نط   اق س   لطاته 

 الأص ل، ت  دور وج ودا  وع  دما  بالاختص اص الأص  يل للمجل س فيم  ا يتعل ق بحف  ظ الس لم والأم  ن

ال  دوليين، وك  أن اض  طلاع المجل  س به  ذه الوظيف  ة م  ؤخرا  م  ا ه  و إلا تع  ديل وظيف  ي للكيفي  ة ال  تي 

اعتادها المجلس في اضطلاعه باختصاصاته الرئيسية، مثلما ه و الح ال بالنس بة لق رار الاتح اد م ن 

كنظام ب ديل للم أزق ال ذي أوج ده ح ق   2910أجل السلام الذي أصدرته الجمعية العامة عام 

 و طيلة فترة الحرب الباردة بين القطبين العالميين على نحو ما أسلفنا. الفيت

ق   رارات مجل   س الأم   ن ذات الط   ابع التش   ريعي م   ن القيم   ة  أن عل   ى المس   توى الش   كلي، ع   ززت .1

القانونية لقرارات المنظمات الدولية كمصدر مستحدث للقاعدة القانونية الدولية، وهو م ا دع ا 

ع          ل للمنظم          ات الدولي          ة في ص          نع ه          ذه القواع          د ال          بعض إلى الح          ديث ع          ن دور فا

International Organizations as International Law-Markers  ب  ل ،

والبح   ث في إش   كالية العلاق   ة فيم   ا ب   ين ه   ذا المص   در المس   تحدث في تط   وره المعاص   ر والمص   ادر 

 التقليدية للقواعد القانونية الدولية حال التعارض. 

كنم  وذج لق  رارات ذات ط   ابع   2313 ، و2331افح   ة الإره  اب تناول  ت الدراس  ة ق  رارات مك .1

تش  ريعي أص  درها مجل  س الأم  ن، وانتهين  ا في ه  ذا الخص  وص إلى أن ه  ذين الق  رارين ق  د أص  درهما 

المجل  س وفق  ا  لس  لطاته بموج  ب أحك  ام الفص  ل الس  ابع للميث  اق، وه  و م  ا يع  ني إل  زامهم للكاف  ة، 

ال  دول غ  ير الأعض  اء. كم  ا أن  ه م  ن سم  ات  ل  يس فق  ط ال  دول الأعض  اء في المنظم  ة، ب  ل وأيض  ا  
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الط    ابع التش    ريع في الق    رارين الم    ذكورين، أيض    ا ، قابليتهم    ا للتطبي    ق الف    وري المباش    ر في ال    دول 

 المعنية.

يلاح    ظ، ك    ذلك، أن التركي    ب العض    وي الح    الي لمجل    س الأم    ن ق    د مك    ن ولا ي    زال، ال    ولايات  .9

جل الق  انون ال  دولي والش  رعية الدولي  ة المتح  دة الأمريكي  ة م  ن إص  دار ق  رارات ق  د تض  اف إلى س  

م  ن دون س  ند ص  حيح م  ن ه  ذا الق  انون وه  ذه الش  رعية. بعب  ارة أخ  رى، أن  ه وإن ك  ان مش  روعا  

لمجل   س الأم   ن بحس   ب م   ا أش   رنا ت   وا  إلي   ه أن يتخ   ذ ق   رارات ذات ط   ابع تش   ريعي، إلا أن ه   ذه 

ات السياس ية وت وازنات المشروعية ليست مصحوبة دوما  بالشرعية الدولية، بحيث تلقي الاعتب ار 

القوى دائما  بظلالها على عملية صنع هذه الق رارات، وبحي ث ج اء ال بعض منه ا خادم ا  لمص الح 

ال  دول الك  برى وال  تي تتمت  ع بح  ق الفيت  و داخ  ل المجل  س، وه  و م  ا اتض  ح جلي  ا  في ح  التي ل  وكيربي 

 والحرب على أفغانستان.

 (1ملحق رقم )

 إن مجلس الأمن: 2991يناير  12الصادر في  132مجلس الأمن الدولي رقم نص قرار 

إذا يش   عر بب   الغ الانزع   اج لاس   تمرار أعم   ال الإره   اب ال   دولي بجمي   ع أش   كاله في جمي   ع أنح   اء  -
العالم، بما في ذلك الأعمال التي تتورط فيها دول بصورة مباشرة، والتي تع رض للخط ر أرواح ا  

 ات الدولية وتعرض للخطر أمن الدول.بشرية أو تؤدي بها وتؤثر تأثيرا  ضارا  على العلاق

وإذ يس   اوره بال   غ القل   ق بس   بب جمي   ع الأنش   طة غ   ير القانوني   ة الموجه   ة ض   د الط   يران الم   دني  -
ال دولي، وإذ يؤك د ح ق جمي ع ال دول وفق ا  لميث اق الأم م المتح دة ومب ادئ الق انوني ال  دولي ذات 

تهدي  دات للس  لم والأم  ن الص  لة في حماي  ة رعاياه  ا م  ن أعم  ال الإره  اب ال  دولي ال  تي تش  كل 
 الدوليين. 
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( ال    ذي طل    ب أن تتخ    ذ جمي    ع الخط    وات 2910لع    ام ) 113وإذ يؤك    د م    ن جدي    د ق    راره  -
 الممكنة للحيلولة دون أي تدخل في حركة السفر الجوي المدني الدولي.

( ال  ذي أدان في  ه جمي ع أعم  ال الت  دخل 2919لع ام ) 331وإذا يعي د أيض  ا  تأكي د ق  راره رق  م  -
 ض  د أم  ن الط  يران الم  دني، وطل  ب إلى جمي  ع ال  دول أن تتع  اون في وض  ع وتنفي  ذ غ  ير الق  انوني

ت    دابير لمن     ع جمي    ع أعم     ال الإره    اب، بم     ا في ذل     ك الأعم    ال ال     تي تنط    وي عل     ى اس     تعمال 
 متفجرات.

رئ يس مجل س الأم ن  2911 ك انون الأول/ ديس مبر  30إذ يشير إلى البيان الذي أدلى ب ه في  -
دان في    ه بش    دة تفج    ير ط    ائرة "بأن أمريك    ان" في رحلته    ا رق    م نياب    ة ع    ن أعض    اء المجل    س، وأ

، وطل  ب إلى جمي  ع ال  دول أن تس  اعد في إلق  اء الق  بض عل  ى المس  ئولين ع  ن ه  ذا العم  ل 203
 ومحاكمتهم. الإجرامي

وإذ يس     اوره بال     غ القل     ق بش     أن نت     ائج التحقيق     ات ال     تي تش     ير إلى ت     ورط م     وظفين تابع     ين  -
ق مجل   س الأم   ن، ال   تي تتض   من الطلب   ات ال   تي وجهته   ا إلى للحكوم   ة الليبي   ة ال   واردة في وثائ   

المملك   ة المتح   دة وبريطاني   ا العظم   ى وأيرلن   دا الش   مالية وال   ولايات و الس   لطات الليبي   ة فرنس   ا 
المتح   دة الأمريكي   ة، فيم   ا يتعل   ق بالإج   راءات القانوني   ة المتص   لة بالاعت   داء ال   ذي تعرض   ت ل   ه 

 .113في رحلتها  UTAطائرة 

 ى القضاء على الإرهاب الدولي:وتصميما  منه عل

وم ا نج م  113في رحلته ا  UTA، وط ائرة 203يدين ت دمير ط ائرة "بأن أمريك ان" في رحلته ا  -2
 عن ذلك من خسارة مئات الأرواح. 

بص  ورة فعال  ة للطلب  ات  يع  رض ع  ن اس  تيائه الش  ديد لع  دم اس  تجابة الحكوم  ة الليبي  ة ح  تى الآن -1
ء تع اون كام ل في تحدي  د المس ئولية ع  ن الأعم ال الإرهابي  ة الم ذكورة أع لاه، ال  تي ت دعوها إلى إب  دا
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في  UTAوط ائرة  203المشار إليها أعلاه، التي تعرض ت له ا ط ائرة "بأن أمريك ان" في رحلته ا 
 .113رحلتها 

الليبية على أن تس تجيب عل ى الف ور اس تجابة كامل ة وفعال ة له ذه الطلب ات ح تى يحث الحكومة  -3
 الدولي.  تسهم في القضاء على الإرهاب

يطل  ب إلى الأم  ين الع  ام أن يل  تمس تع  اون الحكوم  ة الليبي  ة لتق  ديم رد كام  ل وفعٍّ  ال عل  ى تل  ك  -4
 الطلبات.

 يح   ث جمي   ع ال   دول عل   ى أن تق   وم ف   رديا  وجماعي   ا  بتش   جيع الحكوم   ة الليبي   ة عل   ى أن تس   تجيب -1
 استجابة كاملة وفعالة.

 يبقى هذه المسألة قيد النظر. يقرر أن -3

 (2ملحق رقم )

 .  2991 مارس 32الصادر في  141قرار مجلس الأمن الدولي رقم نص 

ذ يش   ير إلى ح   ق ال   دول ل   ى القض   اء عل   ى الإره   اب ال   دولي، وإتص   ميما  م   ن مجل   س الأم   ن ع
من ميثاق الأمم المتحدة في طل ب المش ورة م ن مجل س الأم ن، عن دما تج د نفس ها في  10بموجب المادة 

ض  طلاع بت  دابير وقائي  ة أو ت  دابير إنق  اذ... وتص  رفا  من  ه وج  ه مش  اكل اقتص  ادية خاص  ة، ناش  ئة ع  ن الا
 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

م      ن الق      رار  3يق      رر وج      وب امتث      ال الحكوم      ة الليبي      ة الآن ب      دون مزي      د م      ن الت      أخير للفق      رة  .2
 .  2991يناير  32المؤرخ في  132/2991

ل ى نح و ق اطع بوق ف جمي ع أش كال أعم ال يقرر كذلك أن ه يج ب عل ى الحكوم ة الليبي ة أن تلت زم ع .1
الإرهاب، ووقف تقديم جمي ع أش كال المس اعدة إلى المجموع ات الإرهابي ة، ويج ب عليه ا أن تظه ر 

 على الفور بإجراءات ملموسة تفيد تخليها عن الإرهاب. 
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س   تتخذ جمي   ع ال   دول الت   دابير ال   واردة أدناه، ال   تي س   تطبق إلى أن  2991أبري   ل  21يق   رر أن   ه في  .3
 أعلاه.  3، 2رر مجلس الأمن أن الحكومة الليبية قد امتثلت للفقرتين يق

 يقرر أن تقوم جميع الدول بما يلي:  .4

التحلي   ق فوق   ه إذا كان   ت ع   دم الس   ماح لأي   ة ط   ائرة بالإق   لاع م   ن إقليمه   ا أو الهب   وط في   ه أو  .أ
اس وج ود عل ى أس  -متجهة إلى إقليم ليبيا أو قادمة من ه، م ا لم تك ن الرحل ة المعين ة ق د نال ت

 أدناه.  9موافقة اللجنة المنشأة بموجب الفقرة  -حاجة إنسانية مهمة

حظر القيام من جانب مواطنيها أو انطلاقا  من إقليمها بتزويد ليبيا بأي ة ط ائرة أو قط ع غي ار  .ب
ط   ائرات، وت   وفير خ   دمات الهندس   ة والص   يانة للط   ائرات الليبي   ة أو أج   زاء الط   ائرات الليبي   ة، 

جدي   دة عل   ى أس   اس عق   ود  اتة الط   ائرات الليبي   ة للط   يران، ودف   ع مطالب   والتثب   ت م   ن أهلي   
 التأمين القائمة وتوفير تأمين مباشر جديد للطائرات الليبية.

 يقرر كذلك أن تقوم جميع الدول بما يلي:  .1

م   ن أن   واع ن   وع حظ   ر القي   ام م   ن جان   ب مواطنيه   ا أو انطلاق   ا  م   ن إقليمه   ا بتزوي   د ليبي   ا بأي  .أ
المتعلقة بها، بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة وال ذخائر والمركب ات والمع دات الأسلحة والموارد 

 واللوازم ومنح ترتيبات الترخيص لصنع أو صيانة ما سبق ذكره. 

حظ    ر القي    ام م    ن جان    ب مواطنيه    ا أو انطلاق    ا  م    ن إقليمه    ا بأي تزوي    د لليبي    ا بالمش    ورة أو  .ب
 أو ص    نع أو ص    يانة أو اس    تخدام الم    واد المس    اعدة الفني    ة أو الت    دريب الف    ني المتعل    ق بت    وفير

 أعلاه. المذكورة في الفقرة )أ(

س  حب أي م  ن مس  ئوليها أو وكلاته  ا الموج  ودين في ليبي  ا لتق  ديم المش  ورة للس  لطات الليبي  ة في  .ج
 المسائل العسكرية. 

 يقرر أيضا  أن تقوم الدول بما يلي:  .3
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راك   ز القنص   لية الليبي   ة تخفيض   ا   ع   دد ومس   توى الم   وظفين في البعث   ات الدبلوماس   ية والم تخف   يض .أ
كب   يرا ، تقيي   د أو مراقب   ة الحرك   ة داخ   ل إقليمه   ا لجمي   ع الم   وظفين المتبق   ين، وفي حال   ة البعث   ات 
الليبية لدى المنظمات الدولية يجوز للدولة المض يفة حس بما ت راه لازم ا  أن تتش اور م ع المنظم ة 

 المعينة بشأن التدابير المطلوبة لتنفيذ هذه الفقرة.

 تشغيل جميع الخطوط الجوية العربية الليبية. عمن .ب

دخ  ولهم إلى اتخ اذ جمي ع الخط  وات المناس بة لمن  ع دخ ول أو لط رد الم  واطنين الليبي ين، ال  ذي من ع  .ج
 دول أخرى أو طردوا منها بسبب تورطهم في أنشطة إرهابية.

نظم ات الدولي ة ال دول بم ا فيه ا ال دول غ ير الأعض اء في الأم م المتح دة، وجمي ع الم يطلب إلى جميع .1
أن تعم ل عل ى نح و دقي ق بموج ب أحك ام ه ذا الق رار، رغ م وج ود أي حق وق ممنوح ة أو التزام ات 

 أبري      ل 21اتف      اق دولي أو بأي عق      د م      برم أو أي ت      رخيص أو إذن ممن      وح قب      ل  مفوض      ة بأي
2991  . 

عتها ع ن الت دابير ال تي وض  2991م ايو  21يطل ب م ن جمي ع ال دول أن تبل غ الأم ين الع ام بحل ول  .1
 أعلاه. 1إلى  3للوفاء بالالتزامات المبينة في الفقرات 

م ن نظام ه ال داخلي لجن ة تابع ة لمجل س الأم ن، تت ألف م ن جمي ع  31بموجب الم ادة  يقرر أن ينشئ .9
 أعضاء المجلس للاضطلاع بالمهام التالية، وإبلاغ المجلس بأعمالها وملاحظاتها وتوصياتها: 

 أعلاه.  1بالفقرة دراسة التقارير المقدمة عملا   .أ

طلب مزيد م ن المعلوم ات م ن جمي ع ال دول ع ن الإج راءات ال تي تتخ ذها بش أن التنفي ذ الفع ال  .ب
 أعلاه.  1إلى  3للتدابير المفروضة في الفقرات 

النظر في أية معلومات يوجه نظره ا إليه ا م ن جان ب ال دول بش أن انتهاك ات الت دابير المفروض ة  .ج
 أعلاه.  1إلى  3في الفقرات 
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 في ذلك السياق بتقديم توصيات إلى المجلس بشأن سبل زيادة فعالية هذا التدابير. القيامو 

أع   لاه،  1إلى  3التوص   ية بت   دابير مناس   بة، ردا  عل   ى انتهاك   ات الت   دابير المفروض   ة في الفق   رات  .د
 وتزويد الأمين العام بالمعلومات بصفة منتظمة لتوزيعها العام على الدول الأعضاء.

طل   ب تقدم   ه ال   دول للموافق   ة عل   ى رح   لات جوي   ة عل   ى أس   اس وج   ود حاج   ة  في أيالنظ   ر  .ه
 أعلاه والبت فيه على وجه السرعة. 4مهمة، وفقا  للفقرة 

م  ن ميث  اق الأم  م المتح  دة م  ن أي  ة  10اهتم  ام خ  اص لأي  ة رس  ائل تق  دم بموج  ب الم  ادة  هتوجي   .و
لاضطلاع بالت دابير اقتصادية خاصة، نتيجة ل دول مجاورة أو دول أخرى قد تنشأ فيها مشاكل

 أعلاه.  1إلى  3المفروضة في الفقرات 

س  يطلب إلى جمي  ع ال  دول التع  اون تع  اونا  ك  املا  م  ع اللجن  ة في الاض  طلاع بمهمته  ا، بم  ا في ذل  ك  .20
 تقديم المعلومات التي قد تطلبها اللجنة عملا  بهذا القرار. 

الترتيب ات اللازم ة في الأمان ة سيطلب الأم ين الع ام أن يق دم ك ل مس اعدة لازم ة للجن ة وأن يتخ ذ  .22
 العامة لهذا الغرض.

 .132/2991( من القرار 4سيقرر الأمين العام إلى أن يواصل دوره المحدد في الفقرة ) .21

تل  ك  -إذا تطل  ب الح  ال -يوم  ا  أو في وق  ت أق  رب 210مجل  س الأم  ن ك  ل يس  تعرض س  يقرر أن  .23
وأي  ة تق  ارير يق  دمها  -ى الح  الأع  لاه حس  ب مقتض   1إلى  3 الت  دابير المفروض  ة بموج  ب الفق  رات

 .  132/2991من القرار  4الأمين العام عن دوره المحدد في الفقرة 

 د نظره.ييقرر أن تظل هذه المسألة ق .24
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